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على  الحقائق ي االنتهاكات، ونكشف بدقة في جميع أنحاء العالم. نحقق الناس تدافع هيومن رايتس ووتش عن حقوق
مة الحقوق وضمان العدالة. هيومن رايتس ووتش ونضغط على أصحاب السلطة من أجل احترام نطاق واسع،  منظ

 إلنسان. إلنسان وضمان تمتع الجميع بحقوق كرامة لدعم حيوية حركة كجزء من تعمل دولية مستقلة،

ها موظفون هيومن رايتس ووتش  برلين، بيروت، أمستردام، ومكاتب في بلدا، 40من  في أكثر منظمة دولية لدي
 سان يس،بار نيويورك، نيروبي، موسكو، أنجلوس، لندن، لوس جوهانسبرغ، غوما، جنيف، شيكاغو، بروكسل،

 وزيوريخ. واشنطن، تورنتو، تونس، سيدني، طوكيو، فرانسيسكو،

 https://www.hrw.org/arموقعنا:  يرجى زيارة لمزيد من المعلومات،

 
 
 

 



 

 ........................................................................................................................ 1 

 ...................................................................................................................... 4 

 ............................................................................................................................................... 4 
 ........................................................................................................................... 4 

 ................................................................................................................................................... 5 
 ............................................................................................................ 5 

 ................................................................................................................................................. 5 
 .............................................................................................................................................. 5 

 .............................................................................................................. 6 

I. . .................................................................................................................... 7 

 ...................................................................................................................... 7 
 ............................................................................................................................................. 8 

II . . ......................................................................... 10 

 ...................................................................................................... 10 
 .................................................................................... 12 

IIIIII ............................................................................ 15 

 .................................................................................................... 19 

IVIV ................................................................................. 21 

 ............................................................................................ 21 
 ........................................................................................................................... 22 
 ............................................................................................................................ 23 

VV ..................................................................................................... 25 



I I ..........................................................28

IIII ............................................................................. 32 

IIIIII ......................................................................................... 33 

 



 

 
ه يمكن معاملتي بهذه الطريقة" قالت تمارا: هرة، ما الخطأكانت المرة الأولى التي أكتشف فيها أنّ في  . كنّا في مظا

هرا أوُقفِوا خلال إحدى 14واحدة من  تمارا لم أتوقع أبدا أني سأمثل أمام محكمة عسكرية". ذلك؟ احتجاجات عام متظا
مة احلعن  الحكومةعجز على خلفية ، 2015 هم أمام أز  اويواجهون أحكام ،محكمة عسكريةلنفايات، وتجري محاكمت

 سنوات. الثصل إلى السجن لقد ت
 

هو نظام  مة . لديه صلاحية واسعة للسلطة وزارة الدفاعخاضعاستثنائي قضائي نظام المحاكم العسكرية في لبنان  محاك
و ل غير الشرعي بالعدو )إسرائيل(، أ، التصاالعسكريةالتهرب من الخدمة ، الخيانة، قضايا التجسس، بما يشمل المدنيين

 بين نزاع بالإضافة إلى أي؛ ؛ الجرائم التي تمس مصالح الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العامالأسلحة حيازة
هة،مدنيين م ، أو المحاكألمن أجهزة ،وعسكريين أو عناصر أمن أو موظفين مدنيين في وزارة الدفاع، الجيش من ج

هة أخرى العسكرية مة  تعني المحاكم العسكرية. الالية الواسعة التي تتمتع بها من ج أن المدنيين قد يمثلون أمام محك
هم أو موظفيها ألمنية ألجهزة مع تعاطعسكرية على خلفية أي  . الأطفال أيضا يحُاكَمون في محاكم عسكرية عند اتهام
هذه التهم. حسب  .2016طفلا في محاكم عسكرية في  355 "، حوكماية الأحداث في لبنانالتحاد لحم" جمعية بإحدى 

 
عبرّ مدعّى عليهم ومحامون ومنظمات حقوقية لبنانية عن قلقهم من استخدام مسؤولي وزارة الدفاع والجيش سلطة 

 .سياسيَّينال والنشاط تعبيرالضد  وانتقام المحاكم العسكرية الواسعة كأداة تخويف
 

لا عنفي  شخص، أنا ةمعروفمن الوجوه التم اتهام ألني المتظاهرين الذين يمثلون أمام محكمة عسكرية: "قال أحد 

 تكُ'".وقيفك وسجنك. إن رفعت صوتك سنسُك'يمكننا ت فيقولون ،. يحاولن جعلي مثالبامتياز
 

ه ،في السنوات الأخيرة  وا عن التعذيب الذييين تكلممحامين ونشطاء حقوقما إلى ته ةالعسكريت النيابة العامة وجّ
همة "محكمة عسكرية أدانتية أخرى، ضاللبناني. في ق الجيش يُمارسه  ،المؤسسة العسكرية"إلساءة إلى امرأة بت
ازها لدى الجيش. أثناءنها اغتصُبِت وعُذبِّت إ لصحفية قالتبعدما   احتج

 
هو من يعينّتها وحيادلياستقالكفاءتها  انيقوضّ فيها هيكلية المحاكم العسكرية ونظام تعيين القضاة  ها. فوزير الدفاع 

ن والعاملالجيش ضباط يبقى . في القانونأو تدريب  شهاداتالحصول على اذين ال يشترط عليهم العسكريين،  القضاة
ي وبالتال لقيود،حضور المحاكمات العسكرية ، يخضع ابعين لوزارة الداع خالل خدمتهم. إضافة إلى ذلككقضاة ت

ائل اإلعالم مراقبتها ب  .حريةيصعب على المنظمات الحقوقية و
 

عانوا ،أصول المحاكمات العادلةللحق في متعددةانتهاكاتومحامونلمحاكمات عسكريةأشخاص خضعواوصف
ء المعاملة والتعذيب وس ،محاميفي المحاكم العسكرية. من ضنها، االستجواب بغياب ال هموهم وموكل منها

 قبلالاحتجاز المطوّل ، بالمنتزعة تحت التعذيالعترافات استخدام ، الحتجاز بمعزل عن العالم الخارجيو
  األحكام التي تبدو تعسفية، والحق المحدود بالستئناف.بدون شرحالقرارات الصادرة  ،لمحاكمةا

 
هيومن رايتس ووتش"  نهم تعرضّوا للتعذيب في إ قال مدنيون احتجزهم عناصر الجيش حالات حيث 10وثقّت "

زهم ن الذين حوكِموا في يالمحتجزتم تعذيب  ،من هذه الحالات 8الستجواب. في ها بما في ،مراحل عدة من احتجا
هم في  وانتزُعت منهم اعترافات قسرية ثم هم تتع باإلرهاب واألمن،محاكم عسكرية بتُ  استخُدِمت كدليل ضد



 تجوبَون بغياب محام. وصفتَ ويسُ بمعزل عن العالم الخارجي لدى الجيشالمحكمة. غالبا ما يوضع المحتجزون 
لمحتجزين لدى الجيش. في فيحاالت ا امتكرر الذي بدا من التعذيب امقلقانمط لبنانيون منظمات حقوقية ومحامون

هيومن رايتس ووتش كان الاعتراف القسري دليل ضد أحد المتهمين.  مالمقُدّ  الوحيد إلدانة إحدى الحالات التي وثقّتها 
 ".شكل من أشكال العنف : "أنا أقلق ائما من االستجوابات العسكرية، فهناك دائمامحام قال

 
هناك حالات تعذيب في  قال محامون يمثلّون متهمين أمام المحاكم العسكرية وموظفو منظمات حقوقية محلية إن 

 ، وأناصر من الجيشعن الاستجوابات يشُرف عليهالك بأن . عللوا ذا في المحاكم المدنيةالمحاكم العسكرية أكثر منه
هاب،  مة، مثل الإر والحجز  التعذيب خل االستجواب، بسبب غياب المحامين استخداماحتمال  تزيدالادعاءات المقدَّ

 لدى الجيش. بمعزل عن العالم الخارجي أثنا االعتقال السابق للمحاكمة
 

تجَز من معصميه حتعليق الم) "لبالنكو"فسي والصعق بالكهرباء ونذيب القال ناجون إنهم تعرضّوا للضرب والتع
االت، قالت امرأ ألحد  يمعصوب وهم إفادات ، وأُمِروا بتوقيع(المقيدّين خلف ظهره لصحفيين األعين. في إحدى ال

ها لدى الجيش. في شتباه ال احتجُز لاجئ سوري، أخرى حالة إنها تعرضّت للاغتصاب والتعذيب خلال احتجاز
هو إجراء يدعّي تقديم "دليل" على ممارسات مثِلية ولكنه أحد أشكال  ،بمثليته الجنسية وتعرّض لفحص شرجي و

 ة التي قد ترقى في بعض الأحيان إلى التعذيب.مهينال، واللاإنسانية ،المعاملة القاسية
 

هيومن رايتس ووتش حالتين حيث عذبّ عناصر الجيش طفلين وانتز ما اعترافكما وثقّت   لَ ثُ . مَ ةقسري اتعوا منه
الن أمام  هما: "صرخت من تحت الأرض عندما رأيته... لم أصدق أالط مة العسكرية. قالت أم أحد هذا  نالمحك

ههلا يمكنك وصف المشهد. ابني.  دقائق وكان يرجوني  5 رأيته. بالكاد اومزرقّ  اومتورّم ملطخا بالدم كان وج
ن هناك".  لإخراجه م

 
وإنهم غالبا ما يتوقعون إدانة  ،محامين لـ هيومن رايتس ووتش إن أحكام المحاكم العسكرية متضاربة وتعسفية 4قال 

 ضد موكلّيهم. ألدلةالمتهمين بغض النظر عن 
 

ن لبنانيين، حق الاستئناف محدود في نظام المحاكم العسكرية، واستخدام الاعترافات المنتزَعة عن طريق حسب محامي
 دف إدانة المتهم لا يعُدَّ سببا للاستئناف.التعذيب به

 
في رسالة ردا على أسئلة وجهتها هيومن رايتس ووتش، قالت وزارة الدفاع: "القضاء العسكري يحترم في جميع 

 نصوصه القواعد القانونية الوطنية والدولية كافة وخاصة لجهة احترام حقوق الإنسان". 
 

نه ال يجب استخدام ألممي  "الفريق العامل المعن باالحتجاز التعسفي"و "انحقق اإلنسل ألمم المتحدة لجنة"ترى 
المدنيين من  استثناءإلى يال ط حاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين. سعت منظمات المجتمع المدني في لبنانمال

 في ظل هذا النظام.لمحاكمات العادلة غياب ا الحيات المحاكم العسكرية بسبب مخاوف من
 

ال يحاكموا يمثل المدنيون أمام محاكم عسكرية، حيث لا تصُان حقوقهم، وتحديدا الأطفال الذين يجب جب أال 
 .عسكريا تحت أي ظرف

 
المحاكم  اختصاص من دنيين األطفالاستثناء الم عبربصورة عاجلة  على لبنان إصلاح نظام المحاكم العسكرية

منتزََعة تحت التعذيب. وعليه ضمان حق الألدلة عترافات وال جميع القضاةيرفض  وضمان أن ،العسكرية



على وزارة الدفاع إحالة كل مزاعم التعذيب إلى  محام أثناء الاستجواب وتجريم كل أوجه التعذيب.وجود 
إنسانية لاأوجه التعذيب والمعاملة الأي من  مع مطلقا عدم التسامحبتقضي ماد سياسة تواع النيابة العامة،

للتسلسل يتبع أي قاض  البما في ذلك ضمان  ،جميع القضاة وحياد كما عليه ضمان استقلال ة.مهينوال
   . الهرمي للجيش



 

 

  مام لمنع محاكمة لمدنيين وجميع األطفال  1968لعام  قانون القضاء العسكريمن  24تعديل المادة أ
 المحاكم العسكرية.

  همين بتوكيل محام  ،ن أصول المحاكمات الجزائية لضمانقانومن  49تعديل المادة بوضوح، حق المتّ
 أثناء الستجواب.

  ل تجريم كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة واعتماد تعريف جمن قانون العقوبات من أ 401تعديل المادة
 "اتفاقية مناهضة التعذيب".التعذيب المنصوص عليه في 

  على ته طاقم من الخبراء المؤهلين والمستقلين، وضمان قدرورفده ب "الإنسانالمعهد الوطني لحقوق "تمويل
 .انتقامختارها، دون خوف من عقاب أو يوبالطريقة التي  ة جميع أماكن الاحتجاز كلما أرادزيار

 خارج قضاة المحاكم العسكريةوضع لكي ينص صراحة على  1968 لعام تعديل قانون القضاء العسكري 
 .للجيش التسلسل الهرمي

 

 بما في ذلك نشر معلومات أساسية عن عدد وحالة القضايا زيادة شفافية إجراءات المحاكمات العسكرية ،
 .جعل المحاكمات علنيةالمتعلقة بمدنيين و

 ائالتهم  أفراد وأمحام ب التصالفي بحقهم مركز االحتجاز،  إلى وصولهمالمحتجزين، بعد  مان إبالغ
 ومعارفهم؛ مقابلة المحامي؛ وإحالتهم بسرعة أمام قاض.

 بسبب ارتكابهم انتهاكات بحق  الجيشعناصر  ضدومعالجة الشكاوى لتلقيّ  ومتُاحنظام مركزي  إنشاء
 رقم خاص بها.  الشكوى عبرمتابعة  وضمان إمكانية، أو أفعال أخرى منافية للقانونبهم شتبه مال

  بوسيلة  التعذيب وسوء المعاملة الواردة عن طريق آلية تقديم الشكاوى، أو المعروفةإحالة جميع مزاعم
 وإعلان ونشر نتائج جميع التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. العام المدعي، إلى أخرى

  عدم إحالة أو  ،الحجز التعسفي، التعذيب وسوء المعاملةالمدانين منهم بارتكاب  ومعاقبةالعناصر التحقيق مع
 .إلى القاضيزين سريعا جالمحت

 .ضمان عدم قبول القضاة بأي اعتراف أو دليل منُتزَع تحت التعذيب 
 هم العناصر في مكان الاحتجازلم يمستقلون،  ألمر بأن يقوم أطباء ، بالكشف على المرضى في غياب خترْ

ة عن الكشف الطبي بملفات وثيق أي آثار للتعذيب أو سوء معاملة. إرفاق نسخأي عنصر من الجيش وت
 .بهممشتبه ية الضق

 يّ القوات المسلحة اللبانية عبر شارة تحمل االأفراد  جميع ضمان إمكانية التعرّف إلى  سم والرتبة على الزِّ
 في جميع ألوقات. 

 ا االنتهاكات على ، بما فيالنتهاكاتم إجراءات احترازية لحماية النساء المحتجَزات من كل أشكال تقدي
 ونقلهن واستجوابهن. وضمان حضور عناصر نسائية دائما، أثناء توقيف النساء المحتجَزاتأساس الجنس، 



  ّت على أساس اعترافات انتزِعَت بالقوة.إلغاء أي إدانة لمتهم تم 
 م خالل استجواب ألطجَ ضمان وصول عاملين اجتماعيين إلى ألطفال المحت فال زين لدى الجيش وحضور

 ألحداث اللبناني. من قانون 34كما تنص المادة 
 

  بغض النظر عن  ،مسؤولينالتي تتهم لتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة النيابة العامة لتوجيه
 أو لم تفعل. ةفي حال قدمت الضحية أو عائلتها شكوى رسمي ألعلى رتبة، أو موافقة الضباطرتبتهم 

 

 وتقديم أي دليل على التعذيب  ،الدفاع وزارةالتي تديرها تلك ها ، بما فيامراقبة جميع أمكن االحتجاز دوري
مةأو سوء المعاملة إلى  .النيابة العا

 األ المنُتزَعة تحت التعذيب  لةدمراقبة محاكمات المحاكم العسكرية للوقاية من استخام االعترافات القسرية 
 لمحاكمة المتهمين.

 

 لى االلتزام بتوصيات هذا التقرير.الحكومة اللبنانية  تشجيع 
 مة إلى وزارة الدفاع لضمان دعم سياسات أو برامج أنه ال تصب في  مراقبة المساعدات المالية والتقنية المقدَّ

 التعذيب وسوء المعاملة.ها بما فيأو ممارسات تنتهك القوانين الدولية، 
 .تمويل المعهد الوطني لحقق اإلنسان وآللية الوقائية 
 مة إلى وزارة الدفاع تدعم تنمية المر قبة الداخلية وآليات المحاسبة داخل القوات اضمان أن المساعدات المقدَّ

 المعاملة.هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء ها اللبنانية المسلحة، بما في
  ها حقق اإلنسان وجعل استئناف تمويل هذه الامتناع عن تمويل وحدات القوات المسلحة التي يثبت انتهاك

حدات مرهونا  السابقة.بالو الانتهاكات ومحاسبة الانتهاكات إصلاحاتتضمنتوقفّ إقرار
 

 لبنان.لزيارة محامين القضاة ولالمعني استقالل ا قبول طلب المقرر لخاص لألمم المتحدة 
  



 

 
هذا التقرير بين أغسطس/آب  هيومن رايتس  أجرت .2016وديسمبر/كانون الأول  2014أجُرِيَ البحث من أجل 

عائالتهم ومحامين وقضاة ونشطاء وممثلين عن  أمام محاكم عسكريةمقابلة مع أشخاص حوكِموا 41ووتش 
ر د. تأكدنا من روايات الشهود، عندما استطعنا، بمقارنتها مع مصااللبنانيةمنظمات المجتمع المدني والحكومة 

 قارب.ألن ويمحاميشمل الوشهادات أخرى، بما 
 

ووتش على إجرائها في أماكن آمنة حرصت هيومن رايتس  المابالت في بيروت وطرابلس وسهل البقاع. أجُريِتَ
بأسماء  الذين تمّت مقابلتهم لأشخاصالحقيقية ل سماءألمابالت عبر الهاتف. استعضنا عن  4 أجُريتَ .وخاصة

اهم مازالت ،حمايتهم من أي تبعاتالنتقاد الجيشمستعارة ل في المحاكم العسكرية. في احاالت  مفتوحةو ألن قضاي
. المتحدث في المقابلةذكرنا ذلك في التذييل. قد لا يتافق االسم المستعار مع دين سماء مستعارة خدمنا فيها أتالتي اس

ة  .حماية سلامة الأشخاص وخصوصيتهم، بهدف في بعض الحالات حجبنا بعض المعلومات الإضافية المعرفِّ
 

هيومن رايتس ووتش جميع الذين تمّت مقابلتهم  نا نشر التقرير مع المعلومات ونيتَّ طبيعة البحث وهدفه بأبلغت 
هيومن رايتس ووتش لا بأنهم غير ملزَمين  في المقبالت المحتملَينالمشاركين  المجمَّعة. وأبلغنا جميع التكلمّ معنا وأن 

الا،تقدم أي خدمات إنسانية مباشرة أو معنا التكلمّ عن التوقف متناع عن إجابة أي سؤال بدون أي وأنهبإمكانهم
يتقاض مجددا. لم  للصدمة المشاركين فيهاتعريض  حصلنا على موافقة شفهية لكل مقابلة وحرصنا على عدمعواقب. 

 مع هيومن رايتس ووتش.مقابل التكلم ألشخاص الذين تمت مقابلتهم أي بدل مادي 
 
 

ها  ة استكملنا بتحليل كمية كبيرة من المواد لم نقم بأي مسح أو دراسات إحصائية، إنما بنينا نتائجنا على مقابلات معمقّ
المنشورة وغير المنشورة. قابلت هيومن رايتس ووتش، في إطار البحث، عدة منظمات في لبنان منها "ألف" 

ة محاماة  راجع هذا التقرير مكتب بدري وسليم المعوشي للمحاماة و"الكرامة" و"المفكرة القانونية". لبنانية وشرك
رسائل لوزارة الدفاع وقيادة الجيش والشرطة العسكرية ومخابرات الجيش والمحكمة أخرى، ومحام لبناني. كما بعثنا 

في المحكمة العسكرية، وقابلنا  2017يناير/كانون الثاني  30العسكرية، وقدمنا طلبا لحضور محاكمة المتظاهرين في 
يناير/كانون الثاني  5سؤوال في وزارة الشؤوناالجتماعية. ردت وزارة الدفاع على هيومن رايتس ووتش في 

هيومن رايتس ووتش أي رد على طلب حضور 2017 هذا الرد في الملحق الثالث بهذا التقرير. لم تتلق  وضمنّا 
   .2017يناير/كانون الثاني  30المحاكمة العسكرية في 

 
هوية بعض المنظماتحجبت هيو على  لعدم التأثير االتي قابلها باحثونا، بناء على طلبه من رايتس ووتش 

.الجاريةاعملياته
  



 

. .
 

تتضمن  ،أجزاء 3تقُسَم إلى  1صالحيات وزارة الدفاع.يخضع استثنائي هو نظام قضائي  نظام المحكمة العسكرية
ة والمحكمة العسكرية الدائمة )يشار إليها عموما على أنها المحكمة العسكرية( والقاضي التمييز محكمة  العسكريّ

القضاء إجراءات المحكمة العسكية ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العسكري المنفرد. تخضع 
 1968.2لعام  العسكري

 
هو مُحَدَّد في قانون  د األمن الوطني القضاء العسكريالمحاكم العسكرية، كما  ، تمل صالحيات النظر في الجرائم 

، والجرائم ضد أو التي ترتكب ضدهم، الجرائم ضمن المنشآت العسكرية العسكريون والجرائم التي يرتكبها
3.لعسكريين األجانب

 
هما النظ ةتمك صالحيمن قانون القضاء العسكري على أن المحاكم العسكرية  24تنص المادة  ر في جميع الجرائم، م

ألمن العام. ها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو  تملك المحكم صالحية محاكمة المدنيين  4كان نوع
هرب من التجنيد وحيازة ألسلحة االتصال غير الشرعي مع العدو  في قضايا تتعلق بالتجسس والخيانة والت

و عناصر األمن أو المدنيين الموظفين في وزارة الدفاع أو  مدنيين والعسكريينال وكذلك أي نزاع بين )إسرائيل(،
ة األمن أو المحاكم العسكرية  6.أمام المحاكم العسكريةقد يحاكَم الأطفال  5.الجيش أو أجه

 
قضاة  4يعاونه  في الجيشيترأس المحكمة العسكرية ضابط ، مثل الجنايات،الجرائم الخطيرةفي الهيئات الناظرة في 

 مثل الجنح، لجرائم األقل خطورة،أما في الهيئات الناظرة في  7دون رتبة الرئيس. رتُبهم ضباط جيش منهم 3آخرين، 
أحدهما قاض عدلي اآلخر ضابط يعاون رئيس المحكمة قاضيان  الدفاع القضاةيعين وزير . أدنى رتبة في الجيش، 

لكن، بحسب وزارة الدفاع، "معظم هؤلاء متع بشهادات أو تدريب في القانون. عليهم الت الذين لا يشُترط ،العسكريين
 8الضباط مجازون في الحقوق ومنهم من يحمل شهادة دراسات عليا في القانون".

 

                                                 
، 2013ون الثاني ألف، "مذنب حتى اثبات براءته: تقرير حول مسببات التوقيف التعسفي والحجز الاحتياطي المطوّل والتأخر الشديد في المحاكمة"، يناير/كان 1

https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf  40(، ص. 2017يناير/كانون الثاني  12)تم الاطلاع في. 
 .40السابق، ص.  2
 .24، المادة 1968 لعام قانون القضاء العسكري 3
 السابق.  4
اهة النظام القضائي"، ؛ 24، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  5 مة العسكرية: خرق لنز https://alefliban.org/wp-ألف، "المحك

content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf  1(، ص. 2017يناير/كانون الثاني  12)ت االطلاع في. 
ت هيومن رايتس ووتش مع محامين لبنانيين، بيروت،  6  .2016ر/تشرين الثاني نوفمب 11أكتوبر/تشرين الأول و 12قابال
ة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونية، 7 هنّا، "بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكم http://www.legal- ،2015يونيو/حزيران  9ميريم م

agenda.com/article.php?id=1145  (.2017يناير/كانون الثاني  12)م االطلاع في 
هيومن رايتس و 8  . 2017يناير/كانون الثاني  5وتش، رسالة من السفير عفيف أيوب، مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية اللبنانية، إلى 



مة العسكرية علنية 9تابعين مباشرة لوزير الدفاع. العسكريون يبقىكقضاة،  طوال خدمتهم ، في المبدأ تكون جلسات المحك
مة. يصدرهتصبح سرية بموجب قرار قد  ولكن هيومن رايتس ووتش،  10رئيس المحك وزارة  أقرّتفي رد على أسئلة من 

الدفاع بحق المتهمين بـ "محاكمة عادلة و]علنية[ وشفافة"؛ كتبت وزارة الدفاع: "إن ]المحاكمة[ أمام المحكمة العسكرية 
ائل إلعلام )صحف وتلفزيونات( وبعض الجلسات تم هي علنية ولا تتم جلسة من دون حضور مندوبين ومراسلين لوس

 مقيدّولكن الدخول إلى المحكمة  11نقلها مباشرة على التلفزيون، باستثناء بعض الدعاوى التي تتعلق بآلداب العامة".
المحاكمات الدخول ومراقبة ما يعني أن المنظمات الحقوقية في لبنانال تستطيع  ،منطقة عسكرية ضمنلأنها تقع 

هيومن رايتس ووتش طلبا إلى المحكمة العسكرية في  12.بحرية دون إذن مسبق من رئيس المحكمة عسكريةال  14أرسلت 
 .لم تتلق أي جواب، لكن 2017يناير/كانون الثاني  30لحضور جلسة  2016كانون ألول /ديسمبر

 
ي، آخرها مسودة وزارة العدل في  ولكن . 2015تم اقتراح العديد من مسودات القوانين لتغيير هيكلية المحكمة العسكر

هاب وإنشا لا يستثني كونه و هيكلية لتنظيم قضائي مواز   ئهشكّك محامون حقوقيون لبنانيون بتعريف القانون للإر
 13المدنيين من الحيات المحكمة العسكرية.

 

هرا 14بـ إحدى أبرز القضايا أمام المحكمة العسكرية تتعلق  مة  احتجاجات على عدم حل أوُقفِوا خلال متظا الحكو
أغلقت  ،2015يوليو/تموز  17في 14ويواجهوناآلن تهما أمام المحكمة العسكرية. 2015أزمة إدارة النفايات في 

بدون إيجاد خطة بديلة. بينما  1998السلطات اللبنانية مطمر الناعمة الذي استقبل نفايات بيروت وجبل لبنان منذ 
هرون الشارع محتجين على شلل الحكومة بوجه تكدسّ النفايات  ،تراكمت النفايات على الأرصفة احتل المتظا

 15التوصل إلى حل.عجزها عن و
 

ما شكل ، 2016أغسطس/آب  23و 22و 19المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك في  القوة وى األمناستخدمت 
ألمنخرقا لمعايير حقو اإلنسان. قال شهود إن  الماء دون إنذار وركلت المتظاهرين وضربتهم فتحت خراطيم  قوى 

بحسب . نادققاب البوأعومدافع المياه ل للدموع يّ وعبوات الغاز المس يةالطلقات المطاط تبالهراوات واستخدم
 16.التقارير، ألقت قوى األمن الذخيرة الحية في الهواء لتفريق المتظاهرين

 

                                                 
ة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونية، 9 هنّا، "بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكم http://www.legal-، 2015نيو/حزيران يو 9ميريم م

agenda.com/article.php?id=1145  (.2017يناير/كانون الثاني  12)م االطلاع في 
https://alefliban.org/wp-، 2016ألف، "الحق في محاكمة عادلة في لبنان"، أكتوبر/تشري األول ؛ 55، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  10

content/uploads/2016/10/PP_Ar_v01_print_pages.pdf  18(، ص. 2017يناير/كانون الثاني  12)م االطلاع في. 
هيومن رايتس وو 11  .2017يناير/كانون الثاني 5تش، رسالة من السفير عفيف أيوب، مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية اللبنانية إلى 
ن األول  7و 6نوفمبر/تشرين الثاني و 9أكتوبر/تشرين الأول و13و 12هيومن رايتس ووتش مع محامين ومنظمات حقوقية، بيروت، قابالت  12  .2016ديسمبر/كان
ود ال تجاريها النصوص"، المفكرةأ 13 م اإلرهاب في لبنان: و هنا، "مقترح قانون لإنشاء محاكم متخصصة بجرا  مارس/آذار 2القانونية،  نظر، على سبيل المثال، ميريم م

2016 ،http://legal-agenda.com/article.php?id=1440&folder=articles&lang=ar  (.2017يناير/كانون الثاني  12)تم الطلاع في 
ت هيومن رايتس ووتش مع محامين لبنانيين، بيروت،  14  .2016أكتوبر/تشرين الأول  20و 12قابال
15          -, August 28, 2015, https://www.dailystar.com.lb/News/LebanonThe Daily Star” non's trash fueled protests,Leba“Alexis Lai, 

News/2015/Aug-28/312999-lebanons-trash-fueled-protests.ashx  ،https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Aug-
28/312999-lebanons-trash-fueled-protests.ashx   

 (.2016نوفمبر/تشرين الثاني  13)تم الاطلاع في 
اهرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  -"لبنان  16 ألمن تقمع المتظ  .https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390، 2015أغسطس/آب  22"قوى 



استخمت القوى األمنية مجددا القوة لتفريق  2015أكتوب/تشرين األول  8قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن في 
األمن شمل استخدام  المتظاهرين بعدما حاولوا إزالة الحاجز الأمني، بما مدافع الماء وضرب المتظاهرين. أوقفت قوى

 17محاكمات أمام المحكمة العسكرية.منهم  14ويواجه  ،يوما 11لغاية الداخلي بعض المتظاهرين 
 

  

                                                 
ت هيومن رايتس ووتش مع محامين لبنانيين، بيروت،  17  .2016أكتوبر/تشرين الأول  20و 12قابال



 

 . . 
 

، تهرب من الخدمة العسكريةال، الخيانة، التجسسبإمكان المحاكم العسكرية في لبنان محاكمة المدنيين بقضايا مثل 
؛ الجرائم التي تمس مصالح الجيشأو قوى األمن الداخلي ألسلحة التصال غير الشرعي بالعدو )إسرائيل(، أو حيازة

وعسكريين أو عناصر أمن أو موظفين مدنيين في وزارة  من جهة، مدنيين بين نزاع اإلضافة إلى أيأ األمن العام؛ 
أي  ليطالتسّاع صلاحيات المحاكم العسكريةا 18.من جهة أخرى لأمن، أو المحاكم العسكريةالدفاع، الجيش، أجهزة ا

أو لقوى األمنيةمع  تعاطكمة بسبب أي في هذه المح يعني أن المدنيين قد يحاكَمونين والعسكريين مدنيال نزاع بين
 وتعيينهمين، التدريب القانونيَّ  وأالخلفية ، عدم اشتراط تمتع القضاة العسكريين ب. هيكلية المحاكم العسكريةموظفيها
هذا يقوّض مباشرة   .هاوحياد هاواستقلالالمحاكم  كفاءةمن قبِل وزير الدفاع وخضوعهم للوزارة، كل 

 

 وأ دتها لتخويف أفرااستخدمت المحاكم العسكرية اتسّاع صلاحيا ،حسب متهمين ومحامين ومنظمات حقوقية لبنانية
هرون ضد سوء إدارة الحكومة للنفايات في منهم، لأسباب سياسية ولقمع أي معارضة، النتقام  . 2015منهم المتظا

لوزارة  هابسبب خضوع"التدخل السياسي كثيف في المحاكم العسكرية" قال أحد المحامين لـ هيومن رايتس ووتش إن 
 19لا يمكنهم أن يكونوا حياديين".لدرجة أنهم  السياسيين، فهم "مقربّون جدا من الدفاع

 
وجدت منظمة ألف الحقوقية  20.يحفل تاريخ المحاكم العسكرية بمحاكمة النشطاء والصحفيين والمحامين الحقوقيين

لقمع .. تم استخدام المحكمة العسكرية كأداة سياسية في كثير من الحالات .المحلية في أحد تقاريرها أن "منذ إنشائها
العسكرية كأداة تخويف". 21الرأي العام".  22قال باحث في منظمة حقوقية محلية: "تسُتخَدمَ المحاكم

                                                 
اهة النظام القضائي"، 24، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  18 ة العسكرية: خرق لنز https://alefliban.org/wp-؛ ألف، "المحكم

content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf  1(، ص. 2017يناير/كانون الثاني  12)ت االالع في. 
 .2016أكتوبر/تشريناألول  20رايتس وتتش مع محام لبناني، بيروت،  مقابلة هيومن 19
مة اللبنانية تعاقب على حرية التعبير"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  20 ، 2000أبريل/نيسان  26أنظر، على سبيل المثال، "الحكو

https://www.hrw.org/ar/news/2000/04/26/224600 ؛“Amnesty International, “Report 2001: Lebanon,” 2001,    .2ص.  
http://www.refworld.org/pdfid/3b1de37b3.pdf ,  (؛ 2016ديسمبر/كانو األول  11)تم الاطلاع فيMaha Al Azar, “Crackdown continues 

 as critics cry foul,” The Daily Star, August 9, 2001, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2001/Aug-09/13800-
crackdown-continues-as-critics-cry-foul.ashx  ؛(2016ديسمبر/كانو األول  11)تم الاطلاع في 

Committee to Protect Journalists, 
 “Attacks on the Press in 2001 – Lebanon,” February 2002, http://www.refworld.org/docid/47c5662fc.html ديسمبر/كانون  11 االطلاع في )ت

 Lebanon: Torture and Trial of Civilians by Military Courts.” Alkarama press release, September 4, 2007“ (؛2016ألول 
courts  )-military-civilians-trial-and-torture-https://www.alkarama.org/en/articles/lebanon  (؛ 2016ديسمبر/كانو األول  11)تم الطلاع في 

“Lebanese activist refuses to attend Military Court hearing,” Now, September 6, 2010, 
https://now.mmedia.me/lb/en/archive/lebanese_activist_refuses_to_attend_military_court_hearing_     ديسمبر/كانون الأول  11)تم الاطلاع في

مة اللبنانية بالكف عن التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب توثيقهم لحالات التعذيب"، (؛ 2016  4الكرامة، بيان صحفي لـ "لبنان: منظمات حقوقية تطالب الحكو
-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ttalb-alhkwmt-allbnanyt-balkf-n-altrd-llmdafyn-n-hqwq، 2011أغسطس/آب 

alansan-bsbb  ديسمبر/كانون  6الكرامة،  بيان صحفي لـ(؛ "لبنان: القضاء العسكري يحكم على صحفي بستة أشهر سجنا"، 2017يناير/كانون الثاني  12)تم الاطلاع في
 يناير/كانون الثاني 12)تم الاطلاع في  https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alqda-alskry-yhkm-ly-shfy-bstt-ashhr-sjnaan، 2013ألول 
2017.) 

اهة النظام القضائي"،  21 ة العسكرية: خرق لنز ، )تم الاطلاع في arabic.pdf-content/uploads/2016/10/MILITARY-https://alefliban.org/wpألف، "المحكم
 .7(، ص. 2016ديسمبر/كانون الأول  20
هيومن رايتس ووتش مع منظمة حكومية لبنانية، بيروت،  22  .2016أكتوبر/تشري األول  13مقابلة 



ة إدارة النفايات في عن  لبنان احتجاجا على عجز مقوى األمن الداخلي، بعد المظاهراتمحتجا احتجزته 14 حل أزم
واستعمال القوة مععناصر األمن أثناء عمال شغب ، ينتظرون محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية بتهم القيام بأ2015

ة إليهم تتضمن صدامات  أدائهم وظيفتهم وتدمير ممتلكات. يحُاكَمون في إطار نظام المحاكم العسكرية لأن التهم الموجه
لى األقل  محتجا آخرين 24 23سنوات. 3قد تصل العقوبة إلى السجن  ،بين مدنيين والقى األمنية. في حال إدانتهم

  24أمام المحكمة العسكرية أيضا.توجيه اتهامات إليهم ينتظرون 
 

الذي أبدوا صدمتهم من إمكانية محاكمتهم عسكريا بسبب مشاركتهم  المتظاهرينمن  3قابلت هيومن رايتس ووتش 
 "الميةالدولةاإلتنظيم " بمظاهرة. قالت فاديا: "يعاملونك كأنهم يتكلمون مع أبو بكر البغدادي"، بإشارة إلى زعيم

  25(."داعشـ "أيضا ب )المعروف

 
لمحتجون الثالثة ومحاميان تكلما مع هيومن رايتس ووتش زعموا أن اصالحيات الواسعة التي تملكها المحكمة 

همت لأني من  نتقاملى المدنيين تسُتخَدمَ للاعالعسكرية  من المحتجين وقمع المعارضة. قال جواد، أحد المحتجين: "اتُّ
ص ال عروفة، أناالوجوه الم 'يمكننا توقيفك وسجنك. إن رفعت صوتك  فيقولونيحاولون جعلي ثال . عنفي بامتياز ش

ف إلى تلقتها أمام المحكمة العسكرية تهدعاملة التي موصفت تمارا، إحدى المحتجات، كيف كانت ال 26".'سنسُكتك
ها، قالت:  تخويف

 
ه يمكن  هرة، ما الخطأمعاملتي بهذه الطريقةكانت المرة الأولى التي أكتشف فيها أنّ  . كنّا في مظا

... المعاملة في المحكمة العسكرية بغيضة لم أتوقع أبدا أني سأمثل أمام محكمة عسكريةفي ذلك؟ 
محكمة مدنية  إلى... فليرسلوني ةلا يمكنهم معاملتي كجندي ،دي الزيّ تجدا. لست عسرية، أنا ال أر

هذا ليس مكاننا. أنا متخوفّة مما قد  جب أالذلك. لكن بلا مانع لدي  أكون في المحاكم العسكرية، 
ذهب إلى المحكمة.   27يحصل عندما أ

 
هَمون الذين يمثلون أمام المحكمة العسكرية يعُدَوّن محتجزين يوم مثولهم. عليهم الحضور باكرا ولا يسُمَح لهم  المتّ

ها من أي قضايا قد بحث في سجالتهم وبمغادرة المبنى حتى انتهاء جلستهم وبعد أن تكون السلطات  تأكّدت من خلوّ
ساعات. 4قد يأخذ ساعات. قال جواد: "عليك انتظار "النشرة" قبل السماح لك بالرحيل، أضعت وهو إجراء جارية،

 28مكن من العمل في أيام ذهابي إلى المحكمة، أنا أضيع الوقت".تلا يحترموننا كموطنين. ال أ
 

ازها أثناء للتعذيب ليال الكياجي إنها تعرضتفي قضية أخرى، قالت   من لاحقا الغتصاب ثم الدفاع، وزارة في احتج
 للتوقيف عرضتت. قالت إنها 2013الريحانية عام  في لها التابع الاحتجاز مركز في الجيش مخابرات عناصر قبل

النيران على حاجز  الذي يزُعَم أن مؤيديه فتحوا ،ألسير أحمد الدين رجل تؤيد رسائل "فيسبوك" على نشرها بسبب
  29من مؤيد األسير. 28عسكريا و 18ما أدى إلى اشتباكات دامت يوين قضى خاللها ، 2013للجيش في 

                                                 
 .2016أكتوبر/تسرين الأول  20و 12مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامين لبنانيين، بيروت،   23
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  24  .2016أكتوبر/تشريناألول  20مقابلة 
 .2016أكتوبر/تشرين ألول  24هيومن رايتس ووتش مع فاديا )اسم مستعار(، بيروت،  مقابلة 25
هيومن رايتس ووتش مع جواد )اسم مستعار(، بيروت،  26  .2016أكتوبر/تشرين ألول  25مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع تمارا )اسم مستعار(، بيروت،  27  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  1مقابلة 
هيو  28  .2016أكتوبر/تشري األول  25من رايتس ووتش مع جواد )اسم مستعار(، بيروت، مقابلة 
، 2015سبتمبر/أيلول  28"الجيش اللبناني يحتجز امرأة زعمت تعرضها الغتصاب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  29

https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/28/281691بيان صحفي لـ هيومن  قائع التعدي بالضرب والوفاة أثناء الاحتجاز"،؛ "على لبنان التحقيق مع الجيش في و
 .https://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503، 2013يوليو/تموز  17رايتس ووتش، 



ازها صحفيةبعد حديثها مع   21مخابرات الجيش، مرة أخرى، الكياجي في صيدا في  احتجزت ،عن احتج
ازها  يتس ووتش الكياجي. قابلت هيومن را2015سبتمبر/أيلول  أكتوبر/تشري األول. قالت إن بعد  9في خلال احتج

ضغط عليها المحققون في وزارة الدفاع لسح مزاعم االغتصاب التي نقلتها وسائل  ،أيلولتوقيفها في سبتمبر/
هما ضد الكياجي في  وجه 30.الإعلام العسكرية وأدانتها المحكمة  2016أغسطس/آب  22النائب العام العسكري ت

 31قضتها في الحتجاز. انتوحكمت عليها بالمدة التي ك ،ـ"اإلساءة إلى المؤسسة العسكرية"
 

 7الدينشاتيال، عضو بمنظمة الكرامة الدولية، لأكثر من  استجوبت مخابرات الجيش سعد، 2011في يوليو/تموز 
. الحقا ،لبنانإلنسان في  ساعات وتركزت ألسئلة حول عمله في توثيق انتهاكات حقوق ، وتحديدا قضايا التعذي

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مجددا وأحاله إلى قاضي التحقيق بتهمة "نشر معلومات تمس حقق معه 
أنهى قاضي التحيق جميع التحقيقات ضد شاتيال ، 2012، في فبراير/شباط رأشه 6بعد  32بسمعة الجيش اللبناني".

 33".إلنسان حقوق عن المدافعين لترهيب واضحة محاولةكرامة الحادثة "دون توجيه تهم. اعتبرت ال
 

 بالمؤسسة التحقيرمثل المحامي والناشط الحقوقي د. محمد مغربي أمام المحكمة العسكرية بتهمة "، 2006في 
اطها العسكرية مام كلمة ألقى أن بعد"، وضب  اللبنانية الحكومة دأب فيها نتقدا بروكسيل في ألوروبي التحاد من وفد أ

 العسكريين القضاة أن للوفدد. المغربي  ذكر. المدنيين من معارضيها محاكمة في العسكري القضاء استخدام على
 يمثلون الذين بهم المشتبه من اإلكراه العترافات لانتزاع التعذيب باستخدام وندد الكافي، القانوني التدريب ينقصهم

مام  34.العسكرية المحاكم أ
 

ة  هيكلية المحاكم العسكرية الحق بمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بالمثول أمام محكم ومستقلة متخصصة تقوّض 
بالتشاور مع الجيش وقو األمن، القضاة العسكريين في بداية  ،يعينّ وزير الدفاع 35علنية. محاكماتومحايدة والحق ب

، مثل الجرائم الخطيرة، يعاونه في قضايا لا يزال في الخدمة ويرأس المحكمة العسكرية ضابط في الجيش 36كل عام.
ون هقضاة واحد من4الجنايات،  وال من رتب دون رتبة الرئيس جيش م ضباطهم فقط قاض عدلي بنما اآلخر

                                                 
، 2015أكتوبر/تشرين الأول  16"على لبنن اإلفراج عن امرأة زعمت اغتصابها"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  30

https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/16/282277. 
مة  31 مة العسكرية تقضي بسجن ليال الكياجي لفضحها قضية اغتصابها من قبل ضباط عسكريين"، بيان صحفي لـ الكرا ، 2016أغسطس/آب  25"لبنان: المحك

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-almhkmt-alskryt-tqdy-bsjn-lyal-alkyajy-lfdhha-qdyt-aghtsabha-mn-qbl-dbat-skryyn تم( ،
طالع عليه   (.2016نوفمبر/تشرين الثاني  13ا

مة بوقف مضايقة الحقوقيين بسبب توثيقهم التعذيب"،  32 ، 2011أغسطس/آب  4"لبنان: منظمات تطالب الحكو
https://www.hrw.org/ar/news/2011/08/04/243658. 

مة" بيان صحفي لـ الكرامة،  "لبنان: إسقاط القضية 33 مة الكرا https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-، 2012فبراير/شباط  28المرفوعة ضد ممثل منظ
asqat-alqdyt-almrfwt-dd-mmthl-mnzmt-alkramt  (.2017يناير/كانون الثاني  12)تم الاالع في 

، 2006مارس/آذار  16ارضين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، "لبنان: استخدام القضاء العسكري لملاحقة أحد المع 34
https://www.hrw.org/ar/news/2006/03/16/230796. 

اهة النظام القضائي"،  35 ة العسكرية: خرق لنز ، 'م االطلاع في arabic.pdf-content/uploads/2016/10/MILITARY-https://alefliban.org/wpألف، "المحكم
 .2(، ص. 2017ون الثاني يناير/كان 12
 . 14، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام   36



لا ضابط دونه رتبة،  فيعاون الرئيس القل خطورة، مثل الجنح، الجرائمدريب قانوني. أمّا في قضايا رط تمتعهم بتيشت

 37بالإضافة إلى قاض عدلي.تمتعه بخلفية قانونية،  طيشتر
 

عين يبقون تاب العسكريين القضاة العسكريين بدون تدريب قانوني وتدني رتبة بعض القضاة وحقيقة أن القضاةسيطرة 
سأل أحد المحامين اللبنانيين: "انتماء  38المحكمة استقاللها وحيادها. كفاءة قوّضي، كل ذلكلوزارة الدفاعمباشرة 
وقال محام آخر يرافع  39ألوامر؟"ينفذ يخل شكال من عدم الحياد، فكف نتأكد أنه ال  للتسلسل الهرمي للجيششخص 

 40".المحكمة المتدني الرتبة، لن يخالف قرارات رئيسأمام المحكمة العسكرية: "المعاون العسكري، 
 

هو حق مطلق بدون  وجدت لجنة حقو اإلنسان ي األمم المتحدة أن "الحق بالمثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة
 41أي استثناء".

 
الحق  العلنية تقوّضوغياب المراقبة والمحاكمات ، التدريب القانونيتمتعهم بعدم و ،إلجراءات المتبعة لتعيين القضاة

ة اإلجراءات المناسبة. مة عاد ، في المحاكم العسكرية "ينعدم احتمال تأمين آخر لبناني محامقال  42ألساسي بمحاك
 43دفاع جيد".

 
، سهّل الجهاز 1968"مع استحداث المحكمة العسكرية الحديثة عام إن ف، تقرير للمنظمة الحقوقية اللبنانية، ألِ يقول 

بما في ذلك الحجز بمعزل عن  ،ات الحرمان من الحقّ في محاكمة عادلة والاعتقال والتوقيف التعسفيالقضائي ممارس
 44العالم الخارجي".

 
 لمدنيين من صالحيات المحاكم العسكرية بسبب مخاوف استثناءإلى يال ط سعت منظمات المجتمع المدني في لبنان

التوقف عن إحالة على منظمات غير حكومية السلطات اللبنانية  مجموعة حثتّ، 2012تتعلق بالمحاكمات العادلة. في 
ة والشّروط المعايير لتزاما في فشلتإلى المحاكم العسكرية بحجة أنها "المدنيين   " وتخلقالعادلة للمحاكمات الدوّليّ

                                                 
ة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونية،  37 هنّا، "بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكم http://www.legal-، 2015يونيو/حزيران  9ميريم م

agenda.com/article.php?id=1145  مة عادلة في لبنان"، (؛ ألف، 2017كانون الثاني /يناير 12)م االطلاع في -https://alefliban.org/wp"الحق في محاك
content/uploads/2016/10/PP_Ar_v01_print_pages.pdf 9-7( ص. 2017يناير/كانون الثاني  13، )تم الاطلاع في . 

ة العادلة في لب  38 هنّا، "بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكم http://www.legal-، 2015يونيو/حزيران  9نان؟"، المفكرة القانونية، ميريم م
agenda.com/article.php?id=1145  (؛  2017يناير/كانون الثاني  12)م االطلاع في 

Euro-Mediterranean Human Rights Network, “Lebanon: The Independence and Impartiality of the Judiciary,” 2010, 
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/the_independence_and_impartiality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf 

 (؛ 2016ديسمبر/كانون الأول  5)تم الاطلاع في   
Alef, “The Right to Fair Trial in Lebanon: A Position Paper on Exceptional Courts,” October 2016, https://alefliban.org/wp-

content/uploads/2016/10/PP3_v03_print.pdf   الع في  .10(، ص 2016ديسمبر/كانون الأول  11)م اال
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني 39  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  29، بيروت، مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  40  .2016أكتوبر/تشريناألول  12مقابلة 
41 UN Human Rights Committee, Decision: Miguel González del Río v. Peru, CCPR/C/OP/4, October 28, 1992, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol4en.pdf   طالع في  (.2016ديسمبر/كانون الأول  7)تم ا
الع في 32لجنة حقوق الإنسان فياألمم المتحدة، التعليق العام رقم  42 مة عادلة، )ت اال أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاك نوفمبر/تشرين الثاني  13، الحق بالمساواة 

2016،) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/32&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=

A (. 2017يناير/كانون الثاني  12)تم الاطلاع في  22، فقرة 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  43  .2016أكتوبر/تشريناألول  12مقابلة 
 12)م االطلاع في  Arabic.pdf-Report-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-https://alefliban.org/wpألف، "مذنب حتى إثبات براءته"،  44

 .18(، ص. 2017يناير/كانون الثاني 



همين، حقوق لانتهاك االئم جوّا" ة،ال غير والحصانة المحاسبة، عدم من جوّا وتخلق المتّ ة قانونيّ  إلساءات وكافّ
ة المحكمة نّ ويكمل التقرير: "إ 45".القانون لحكم والتجّاوزات ألخرى ها، ومنذكانت لبنان، في العسكريّ  نظاما نشأت

ال د  46".رقابة أو ضوابط أي ونمنف
 

قطرية، ن تطلب دعوة للقيام بزيارة أرسلت المقررة الخاصة المعية باستقالل القضاة والمحامين إلى لبنا ،2015في 
 47لكنها لم تتلق أي رد.

  

                                                 
صحفي لـ الكرامة،  "لبنان: منظمات حقوقية تحثّ السلطات على وقف تحويل المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، بيان 45

https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ththw-alsltat-ly-wqf-thwyl-almdnyyn-amam-almhakm-alskryt   تم الاطلاع(
 (.2017يناير/كانون الثاني  12في 
 السابق. 46
47 ” 2015 Country Visits,“United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights,   ديسمبر/كانون الأول  11)ت االطلاع في

القضاة والمحامين"، بيان صحفي  (؛ "لبنان: منظمات حقوقية محلية توجه رسالة مشتركة إلى السلطات اللبنانية لحثها على قبول زيارة المقررة الخاصة المعنية بستقاللية2016
-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-mhlyt-twjh-rsalt-mshtrkt-aly-alsltat، 2016أغسطس/آب  11لـ الكرامة، 

allbnanyt-lhthha-ly-qbwl-zyart الع في  (.2017يناير/كانون الثاني  12)ت اال



 

 
هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني اللبناني منذ سنوات التعذيب النمطي من قبِلَ الجيش.توثّ   48ق 
 

إن هنك حاالت تعذيب  المحامون الذين يرافعون أمام المحكمة العسكرية وموظفو المنظمات الحقوقية اللبنانيةيقول 
قيام أفراد الجيشباالستجواب وبيعة االدعاءات ؛ يعللون ذلك بأن في المحاكم العسكرية أكثر من المحاكم المدنية

هاب، تزيد من احتمال استخدام التعذيب خلال جلسات مة، مثل الإر هذه  الستجواب، بسبب غياب المحامين عن المقدَّ
 49توجيه التهم.العالم الخارجي الذي غالبا ما يتم قبل بمعزل عن الجلسا واالحتجاز 

 
هيومن رايتس ووتش  في عدة مراحل من حالات لمدنيين محتجزين لدى الجيش قالوا إنهم تعرضّوا للتعذيب 10وثقّت 

هم هم خلال الستجواب. ،بما في ذلك جلسات الستجواب ،احتجاز  ولم يتمكن أحد منهم من الوصول إلى محام أو عائلات
 

وجدت إحدى المنظمات اللبنانية التي توثق استخدام التعذيب أن في أغلب الحالات يحصل التعذيب أثناء جلسات 
 50هذه المنظمة: "في المحاكم العسكرية ينُظَر إلى التعذيب على أنه جزء من العقاب".في  الستجواب. قال باحث

 
، الجئ سوري، إن عناصر مخابرات الجيش لكموه  في إحدى القضايا التي وثقتها هيومن رايتس ووتش قال شاد

عادوا  أضاف أنهم  .2016، خلال مداهمة شقتهم في جونيه في يناير/كانون الثاني السكن وضربوهم بالعصيبورفاقه 
جونيه،  قرب صربا، في المخابرات فرع إلىونقلوه  نسيةالج بمثليته الشتباه يبدو ما علىواعتقلوه أوائل فبراير/شباط 

 التالي الصباح يحيث عصبوا عينيه وجردوه منمالبسه وضربوه بالعصي ولكموه على وجهه. كما قال إنهم ف
وضربوه عندما سألعالم يوقع. ثم نقلوه قراءتهامن يتمكن لم ورقة على التوقيع على وأجبروهمجددا  عينيه عصبوا

                                                 
ز االحتجاز لمحاربة التعذيب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  48 ، 2015ران يونيو/حزي 26"على لبنان مراقبة مرا

https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/26/278504 ؛ "على لبنان التحقيق مع الجيش في وقائع التعدي بالضرب والوفاة أثناء الاحتجاز"، بيان صحفي لـ هيومن
ة للفلسطينيين الفارين من مخيم ؛ "لبنان: يجب وضع حد للإساءhttps://www.hrw.org/ar/news/2013/07/17/250503، 2013يوليو/تموز  17رايتس ووتش، 

الجئين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش،  ؛ "لبنان: يجب التحقيق في مزاعم https://www.hrw.org/ar/news/2007/06/13/295838، 2007يونيو/حزيران  13ا
؛ المركز اللبناني https://www.hrw.org/ar/news/2007/05/10/231400، 2007مايو/أيار  10التعذيب في وزارة الدفاع"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 

 ؛ 2013لحقوق الإنسان، "الحجز التعسفي والتعذيب في لبنان"، 
Lebanese Center for Human Rights, “Arbitrary Detention and Torture in Lebanon,” 2013, 
http://www.rightsobserver.org/files/Arbitrary_detention_and_torture_in_Lebanon_Eg_2013_final.pdf  

، 2016مايو/أيار  12هة"، بيان صحفي لـ الكرامة، (؛ "لبنان: الاعتراف تحت التعذيب يعود مجدداً إلى الواج2016نوفمبر/تشرين الثاني  13)تم الاطلاع في 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alatraf-tht-altdhyb-ywd-mjddaan-aly-alwajht  (؛ "لبنان: 2017يناير/كانون الثاني  12)تم الاطلاع في

الذ أسعد من قب االستخبارات العسكرية لسحب اعترافات منه"،  ، 2016فبراير/شباط  24بيان صحفي لـ الكرامة، تعذيب السوري 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-tdhyb-alswry-mladh-asd-mn-qbl-alastkhbarat-alskryt-lshb-atrafat-mnh  12)تم الاطلاع في 

اهة النظام القضائي"،  (؛2017يناير/كانون الثاني  مة العسكرية: خرق لنز -https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARYألف، "المحك
arabic.pdf  ؛7-6(، ص 2017يناير/كانون الثاني  12)تم الاطلاع في 

، 2016مارس/آذار  3سنوات على أساس اعترافاته تحت التعذيب"، بيان صحفي لـ الكرامة،  5"لبنان: مواطن سوري يحكم بالسجن 
https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mwatn-swry-yhkm-balsjn-5-snwat-ly-asas-atrafath-tht-altdhyb  يناير/كانون  12)تم الاطلاع في

 (؛2017الثاني 
Lebanese Center for Human Rights, “Shadow report: Submission to the Committee Against Torture in Relation to its Examination of 
the Initial Report of Lebanon,” December 15, 2016, pp. 15-16. 

هيومن رايتس ووتش مع محامين ومنظمات حقوقية من لبنان، بيروت،  49  .2016أكتوبر/تشري األول  28و 20و 13و 12مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع منظمات حقوقية  50  .2016أكتوبر/تشرين الأول  13مقابلة 

http://www.rightsobserver.org/files/Arbitrary_detention_and_torture_in_Lebanon_Eg_2013_final.pdf


ه المحقق بكوعه على بضر حيث ألرض تحت تحقيقغرفة إلىاليرزة. واقتادوه، عند وصوله،  وزارة الدفاع فيإلى 
 51بطنه ورقبته ورفسه بين رجليه.

 
 وطلبوا غرفة إلى هوأخذ يثن العناصر نقلوه بعد ذلك إلى مركز الريحانية التابع للشرطة العسكرية حأأضاف شادي 

قال إنهم كبلوه وطلبوا منه  52.طلبه رفُِض لكنمحامأو ألصدقاء بأحددي االتصال . هناك طلب شالبسه نزع منه
واجهة الحائط وقال له أحد العناصر: " ُ الانحناء في م  الجنس مارست التي المرات عدد لتحديد شرجك في هذه دخلسأ

 .يتوقف أن العنصر ويرجو أللم من يصرخ شادي فأخذ العصا أدخل م"، ثفيها
 

 التي ةمهينوال إلنسانية غير قاسيةال المعاملة أشكال أحد وهي إثباتية قيمة أي إلى القسرية الشرجية الفحوص تفتقر
 53.التعذيب إلى ألحيان بعض في ترقى

 
ها في وزارة الدفاع، واغتصبها لاحقا القالت ليال  ،في قضية أخرى كياجي إنها تعرضّت للتعذيب خلال احتجاز

 54الجيش في مركز الاحتجاز التابع لها في الريحانية.عناصر من مخابرات 
 

زهم. قال أحد المحامين  55قال المحتجزون وأقرباؤهم ومحاموهم إن المحامين والعائلة بالغال ال يعرفون مكان احتجا
 وأضاف 56".شكل من أشكال العنف أنا أقل دائما من االستجوابات العسكرية، فهناك دائمالـ هيومن رايتس ووتش: "

 57فإنك تضُرَب قبل السؤال عن اسمك". آخر: "عندما تندرج القضية في السلك العسكري
 

هيومن رايتس ووتش  األمنعسكريا كَمون اقضايا أخرى لمدنيين يح 8وثقّت  هاب  قالوا إن عناصر  ،بتهم تتعلق بإلر
قضايا  كما وثقّت منظمات أخرى كدليل ضدهم. العترافاتهذه استخدموا ثم ألمن عذبوهم وأجبروهم على العتراف 

: المحامين أحد قال 58أمام المحكمة العسكرية حيث انتزُِعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب واستخُدِمَت كدليل إدانة.
في بعض القضايا التي وثقتها  59".التعذيب تحت اعترف المتهم أن أبدا تقتنع ال العتراف على تعتمد المحكمة"

ون ومحاموهم إ االعترافات القسريةهيومن رايتس ووتش قا النيابة  هتي قدمكانت الدليل الوحد إلدانتهم الذ ل المتهم
هنا لم  ةالعام هم. في قضية واحدة فقط ردتّ المحكمة اعترافا قسريا، ولكن حتى  اتخذت أي  السلطاتيبدُ أن ضد

 60.أو معاقبتهم العناصر الذين عذبوا المتهممع  تحقيقلل خطوات
 

                                                 
هيومن رايتس ووتش  51  ، )تم حجب التفاصيل(.2016مع شادي )اسم مستعار(، بيروت، مارس/آذار مقابلة 
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مة: الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسيةهيومن رايتس ووتش،  53  ،2016يوليو/تموز  12، الدوس على الكرا

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/12/293704. 
 .https://www.hrw.org/ar/news/2015/09/28/281691امرأة زعمت تعرضها الغتصاب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، "الجيش اللبناني يحتجز  54
هذا التقرير.  55  راجع القسم المعُنَوَن "مقابلة محام وأفراد العائلة أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام" في 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني،  56  .2016أكتوبر/تشريناألول  12بيروت، مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  57  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  9مقابلة 
58 -s-alkarama-lebanon-April 15, 2010, http://en.alkarama.org/reports/1287” Lebanon Universal Periodic Review,“Alkarama, 

submission-to-the-upr-for-2010 اهة 2016نوفمبر/تشرين الثاني  13، )تم الاطلاع في ة العسكرية: خرق لنز النظام القضائي"، (؛  ألف، "المحاكم
https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf 1( ص. 2017يناير/كانون الثاني  12، )تم الاطلاع عليه. 

هيومن رايتس ووتش مع 59  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  11محام لبناني، بيروت،  مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع حافظ )اسم مستعار(،  60  ، )تم حجب التفاصيل(.2015مقابلة 



وتشكّل انتهاكا  ،الاعترافات المنُتزَعة تحت وطأة التعذيب مسألة تواجه المحاكم غير العسكرية أيضا في لبناناستخدام 
 61للقوانين اللبنانية والدولية وتقوّض الحق بمحاكمة عادلة.

 
لدى  ،المدنيةقال أحد المحامن إنه مع أن النيابة العامة تستخدم االعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب في المحاكم 

هذه الاعترافات.في نجاح للأكبر هناك احتمال المحامين   62ردّ 
 

أحدهم عى االعتراف يشكل خرقا للقانون الدولي والمادة  من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني  47إجبار 
يحق لهم إكراههم على ن امتنعوا ]المتهمون[ أو التزموا الصمت فيشار إلى ذلك ف المحضر وال إالتي تنص على "

من قانون العقوبات معاقبة استخدام العنف  401بينما تفرض المادة  63."لكالم أو استجوابهم تحت طائلة بالن إفادتهم
مة"للحصول على   64استخدامهم العنف أو إساءات أخرى.بمشتبه ، نادرا ما يحاكم الضاء األفراد ال"إقرار عن جري

الذي سيضم  أقر البرلمان اللبناني قانون إنشاء المعهد الوطني لحقوق الإنسان، 2016أكتوبر/شرين األول  19في 
في مراكز الاحتجاز. ولكن لم يقر لبنان، بعد، قوانين تجرّم كل  المعاملة وسوء التعذيب استخدام في للتحقيق لجنة

 65أشكال التعذيب كما تنص اتفاقية مناهضة التعذيب.
 

قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أفراد من فرع المعلومات  من عمره، تصف العشريناتمنرويَْد، من شمال لبنان في 
زهم ي األشرفية 2014 ربيعاعتقلوه في بيروت في لتابع لقوى األمن الداخلي  حيث أبلغوه بأنه  ،ونقلوه إلى مرك

. كبلوا معصميه وراء ظهره ورفعوه في الهواء، "لم أتمكن من التنفسّ ممشتبه بضلوعه في اشتباكات طرابلس. قال إنه
في اليوم التالي نقلوه إلى وزارة الدفاع في اليرزة وهناك أبلغ الضباط بأنه تعرض  قال إنه ".انقطع نفسي وأغمي عليّ 
ى األمن  ]تعليق الضحية من كولبالنفكان الجواب: "إن لم تتكلم سنجعلك تتكلم، لدينا  ،ليالداخللتعذيب لدى ق

]تعليق الضحية من القدمين بينما يديه مكبلتين إلى قضيب حديد تحت  الفروج المعصمين المكبّليَن وراء ظهره[،
ة إليه !أرسلناك إلى التعذيب و. تكلم أسنفعل ما تريد –الكهرباء والركبة[  ه ". قال رويد إنه اعترف بجميع التهم الموجّ

 2015.66أوائل في عنه فرِج أخيرا خوفا من التعذيب أكثر. أُ 
 

ضربوه وأجبروه على التوقيع على اعترف خالل العناصر نجيب، لبناني آخر، قال أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن 
. قال نه خالل الستجواب 2014خريف في اليرزة، بعد أن أوقفه الجيش في منزله في  استجوابه في وزارة الدفاع
ه العناصر له الصفعات إنهم أجبروه على الوقوف بجانب الحائط قال واللكمات على وجهه ورموه على الحائط.  وجّ

ة ما ورقة  ساعات حتى أغُمِي عليه ووقع أرضا. في اليوم التالي أجبروه على توقيعلخمس الل الجلسة  بدون معرف
ة بتهمةبيع األسلحة، والدليل كان مكتوبا عليها. وقال إنه بعد يومين مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكري
 67الوحيد ضده كان الاعتراف القسري. أطُلق سراحه بعد بضعة أيام بانتظار المحاكمة.

                                                 
، "جزء من عملنا": إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانيةهيومن رايتس ووتش،  61

https://www.hrw.org/ar/report/2013/06/26/256448. 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  62  .2016أكتوبر/تشريناألول  12مقابلة 
 .47، المادة 2001قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام  63
 .401قانون العقوبات اللبناني، المادة  64
 ( المؤرخ في 21-ألف)د 2200تحدة للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض  65

؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 14و 7، المادتان 1972نوفمبر/تشرين الثاني  3، صدق عليه لبنان في 1976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ:  1966ديسمبر/كانون الأول 
هينة )اتفاقية مناهضة التعذيب(، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصدضروب الم  يق عليها والانضمام اليهاعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم
، 2، 1، المواد 2000أكتوبر/تشري األول  5نان في ، صدق عليها لب1987يونيو/حزيران  26، تاريخ بدء النفاذ: 1984ديسمبر/كانو األول  10المؤرخ في  39/46في القرار 

 .4و
هيومن رايتس ووتش مع رويد )اسم مستعار(، طرابلس،  66  )تم حجب التفاصيل(. 2015مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع نجيب، البقاع، أبريل/نيسان  67   )تم حجب التفاصيل(. 2015مقابلة 



حتى حين تكون آثار التعذيب واضحة على كأدلة افات القسرية رقبلت المحكمة العسكرية االعت ،في بعض القضايا
 العتراف.جسد المحتجزين، أو عندما يقولون إنهم أجُبِروا على

 
 في ربيع ، من جبل محسن، أوُقِْفَ أخوه، باسل، منتصف العشرينات من عمرهقابلت هيومن رايتس ووتش شابا في 

مالت روتينية كموظف  في مخابرات الجيشل "المرابطون"بعد استدعائه إلى مركز  2015 طرابس إلجراء مع
ونقلوه إلى فرع المجاور في حي باب التبانة  حكومي سابق. اتهمه عناصر المخابرات بالمشاركة باشتباكات

إن لدى زيارته باسل قال ه األخير إن أفراد مخابرات الجيش  وزارة الدفاع في اليرزة. قال المخابرات في عبيه ثم إلى
عذبوه لدى احتجازه في وزارة الدفاع في اليرزة وأجبروه على العتراف. قال: "أخبر باسل القاضي بأنه اعترف 

طأة التعذيب ولكن لم يهتم القاضي لذلك. كان وجه باسل متورّما والدم يسيل من أنفه كلما تكلمّ. قال إنه لم تحت و
هيومن رايتس ووتش مع محامي باسل الذي أكد أن الاعتراف  68يتحمل التعذيب فاعترف بكل ما أرادوا". تكلّمت 

 69ضد باسل. دلةأدُرِج ضمن الأ
 

 عناصر ، لـ هيومن رايتس ووتش إنفي منتف الثالثينات من عمره سوريفي قضية أخ قال آالن، الجئ 
زهم بينما كانت زوجته تلَِد في المستشفى، وأخذوه إلى 2015مخابرات الجيش أوقفته في خريف   . قال:أحد مراك

 
رهبة تصُاب  قالوا لي إن تهمتي  نفسية عند توقيفك مع ما تسمع عن الذين تعرضوا للتعذيب...ب

هاب  فتوقف قلبي. كبلوا يدي وراء ظهري وعصبوا عيني ثم بدأ الضرب. كانوا يأمروني بالكلام إلر
فأجبتهم بأن ليس لدي الوقت لأتكلمّ. أجبروني على الوقوف بجانب الحائط وضربوني حتى وقعت 

 70ضربوني لساعة ونصف، إن أجبت ضربوني، إن لم أجُِب ضربوني. لم أتمكن من التنفس. أرضا.
 

 لتعذيب.للمزيد من ا مخابرات الجيش نقلوه لاحقا إلى وزارة الدفاع في اليرزة حيث تعرّضعناصر إن قا آالن 
 

بأرقام حت ال نعرف من يوجد غيرنا. عند سماع رقمك  ينادوننا . ...الضرببمجرد وصولي بدأ 
يوما، المعاملة ذاتها تقريبا،  18لـ تبدأ بالرجفان من الخوف. كنت محتجزا لدى داعش في الرقة 

هنا كنت أعلم أني لن أقُتلَ.  71تضررت أذُنُي من الضرب فاستدعوا الطبيب. باستثناء أني 
 

حامي آالن: "يعاين طبيب عسكري المحتجزين ولكن  تقرير. يقول التقرير إن طبيبا لا تذُكَر الإصابات في القال 
أيام ثم نقلوه إلى ربعة نهم استجوبوه وعذبوه في وزارة الدفع ألال آالن إ 72عسكريا عاينه ووجده بصحة جيدة".

 73المحكمة العسكرية.
 

ه معصوب  ،حسب محاميه هاب على أساس الاعتراف الذي وقعّ هابي وتمويل الإر هِم آلان بالانتماء إلى تنظيم إر اتُّ
 أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن سنة. 74العينين.
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هيومن رايتس ووتش إن المحكمة أمرت بإخلاء سبيله بعدما لحظ قاض  في إحدى القضايا، قال محتجَز سابق لـ 
هناك تحقيقات  ه لم يكن   حق األفراد الذين عذبوه.عسكري أن اعترافه كان قسريا، ولكن حسب علِمِ

 
 2014د حاجز في عكار في ربيع حافظ، لبناني من جبل محسن في طرابلس، قال إ قوى األمن الداخلي أوقفته عن

الق النار على الجيش. نقُِل إلى مركز مخابرات الجيش في عبيه وفي اليوم التالي إلى  وأبلغته أنه مطلوب بتهمة إ
 . قال:لبالنكوطريقة بوزارة الدفاع في اليرزة حيث استجوبوه وعذبوه 

 
لقد  ،أنا أعترف"خ متألما أغُمي عليّ على الفور. آخر ما أذكر أني كنت مرميا أرضا وأصر

زلت  . كان الألم لا يحُتَمَل، وأردت فعل أي شيء ليتوقف. بعد عام ما"أطلقت النار على الجيش
 75في كتفي. اتصابإلأخع للعالج بسبب 

 
أسقطت  "القاضية. أضاف: قال حافظ إنه عندما مثل أمام قاضية التحقيق خلع قميصه وأراها آثار التعذيب على جسده

فرفضته لأنه كان واضحا أنه انتزُِع تحت التعذيب. الآثار على  ،كا االعتراف القسري يالوحيد ضد. الشيء هقضيت
 76جسد ال تكذب".

 

وثقت هيومن رايتس ووتش، أيضا، استخدام التعذي النتزاع اعترافات من الأطفال في المحاكم العسكرية. حسب 
ال في محاكم عسكرية في  355تمّت محاكمة ،لاتحاد لحماية ألحداث في لبناناجمعية   2016.77ط

 
، الجئ سوري، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد توقيفه على حاجز في طرا احتجُز ، 15بعمر  2014بلس في هيث

 في عبيه قبل نقله إلى وزارة الدفاع في اليرزة. قال إنه عندما كان لدى المخابرات الجيش مخابراتلأيام في مركز 
وقال إنهم أجبروه في وزارة الدفاع  78أمور لم أفعلها".بـ "العناصر بأيديهم وأرجلهم وأجبروه على العتراف ضربه 

موه الحقا كدليل ضده أمام المحكمة العسكرية حيث كان وهو تراف على التوقيع على اع معصوب العينين، استخ
ها القاضي لكن لم يعلقّ على  رايتس ووتش إن جسده كان مليئا بآثار التعذيب التي رآ هيومن هاب. قال لـ  هَم إر يحُاكَم بتُ

قال إن العناصر ضربوه عليه  ضحا في مكانأح اآلثار لايزال واالأمر. عندما قابلت هيومن رايتس ووتش هيثم كان 
 79بأعقاب البنادق.

 
محاميه و 2014، في منزله في الشمال في 16أوقفت مخابرات الجيش خالد، بعمر  نقلته إلى مركز المخابرات. قال 

هناك ل  أيام وإن المحققين عصبوا عينيه "ولكموه على وجهه وضربوه بقضيب على ظهره وشتموهالثة إنه استجُوِب 
وراء ظهره  الدفاع في رابع يوم احتجاز. وقال إنهم وهددوه"، ونقلوه إلى وزارة هناك علقوه بحبل مربوط بمعصميه 

أعضائه التناسلية وصعقوه حتى أغمي عليه ثم صبوا عليه المياه الباردة بربائية هوضربوه. كما وصلواألسالك الك
عهم بأعمال إرهابية ويطلون منه االعتراف بزرع عبوة بينما يسألونه عن مشتبه بضلو حدث كل ذلك –لإيقاظه 
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محاميه: "لم يكن يعلم من أين يأتي الضربإرهابيتنظيم إلى ورمي قنابل على حاجز للجيش وانتمائه  اعترف  .. قال 
 80ء، بصلب المسيح وقتل رئيس الوزراء".بكل شي

 
المياه الباردة عليه ووجهوا الضوء الساطع أيام في وزارة الدفاع حيث صب المحققون  4قضى خالد  ،حسب محاميه

المحققين أضاف أن على وجهه لمنعه من النوم. قال المحامي: "كان يسمع أصوات المحتجزين يتعرضون للتعذيب". 
 81أجبروا خالد على توقيع وثيقة معصوب العينين بعد كل جلسة تعذيب، مرة أو مرتين باليوم.

 
ل إلى   ألحداثلحماية  مندوب المحكمة العسكرية حيث مثل أمام قاضي التحقيق بحضورقال محامي خالد إنه حُوِّ

هم االنتماء إلى تنظيم إرهابي والقيام بأعمال إرهابية، ما قد يؤدي إلى حكم  -5ولكن بغياب محام. وجهت النيابة إليه 
المحكمة العسكية ال محامي: "قلت للقاضي إنه اعترف تحت الضغط. ال. قال ا، بحسب محامي خالدسنة سجن 15

ا ال  82".عين االعتبارذلك  ال يأخذون تسمع أدانت المحكمة العسكرية خالد وحولت ملفه إل محكمة األحدا ألن
الحية احكم على األطفال. سأل المحام ي: "لماذا قبلوا الملف إن لم يكونوا يملكو صالحية الحكم على تملك 

ينتظر خالد اليوم محاكمة بتهمة  83ألحداث على الفور بدل محاكمته". ى محكمةألطفال؟ كان يجب تحويله إل
ة الأحداث، لكن أطُلق سراحه بكفالة بعد أن قضى نحو سنة محتجز هاب في محكم  84بين الكبار في سجن روميه. االإر

 
ن االجتماعية برنامج ولكن البرنامج  دعم األطفال في مراكز الاحتجاز وتقدم لهم خدمات نفسية، اتملك وزارة الشؤ

لا يطال المحتجزين لدى الجيش. قال ممثل عن الوزارة: "في قضايا المحتجزين لدى الجش ال تستطيع ]الوزارة[ 
خالل  6عامل اجتماعي بعد  وقال إن القانون اللبناني يفرض وجود 85الوصول إليهم". ساعات من احتجاز طفل 

 86تعلن المحكمة العسكرية عن احتجاز ألطفال". "لكن في الكير من األحيا ال ،لسات االستجواب
 

بحكم اتفاق مع وزارة  ،يقدم الاتحاد لحماية الأحداث الدعم الاجتماعي للأطفال الذين يحاكَمون في المحاكم اللبنانية
لا يحضرون جلسات بالعادة ن ي االجتماعييلكن قال أحد الموظفين ل ـهيومن رايتس ووتش إن العامل 87العدل.

 88الستجواب العكرية ألن لجيش ال ينبئهم دائما باحتجاز أطفال.
  

                                                 
 السابق. 80
 السابق. 81
 السابق. 82
 السابق. 83
 السابق. 84
هيومن رايتس ووتش مع وزارة الشؤون الجتماعية، بيروت،  85  .2016ديسمبر/كانون الأول  8مقابلة 
 .2016مبر/كانون ألول ديس 8. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بيروت، 34، المادة 2002لعام  422قانون الأحداث اللبناني، رقم  86
هيومن رايتس ووتش مع وزارة الشؤون الجتماعية، بيروت،  87  .2016ديسمبر/كانون الأول  8مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع عضو في اتحاد حماي األحداث في لبنان، بيروت،  88  .2016ديسمبر/كانو األول  15مقابلة 

 



 

 

بشخص من اإلجراءات الواجبة بما في ذلك الحق االتصال به يضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق المشتبه 
الضباط العدليون أن على  هذا القانون من 47تنص المادة  اختياره )أحد أفراد العائلة أو صاحب العمل( ومقابلة محام.

ولكن ألب األشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لم  89، فور احتجازه، بحقوقه.بهالمشتبه  بالغ
 صول المحاكمات الجزائية.يبُلَّغوا بالحقوق التي يضمنها قانون أ

 
"لا يطُبَّق   إال أنهللحق بالتصال بمحام 47ضمان المادة  رغملمرافعين أمام المحاكم العسكرية إنه اقال أحد المحامين 
أنه عملا ال يتمكن المحامون من حضور  2013عام وجدت منظمة ألف اللبنانية في تقرير  90هذا على إلطلاق".

وقالت محامية أخرى إن المحتجزين يُمنعَون بالعادة من الحق بالاتصال بأحد  47.91ت المادة الجلسات التمهيدية تح
محام خالل   مأمابه التي تجريها مخابرات الجيش، والتي تحصل قبل مثول المشتبه الستجوابات أفراد العائلة أو 

ا ال  أنها . وأضافتأو مدع عام قاض ، ناهيك عما إذا كان يخضع أساسا محتجَز هاعرف حتى أن موكلتأحيا
 92.للاستجواب أم لا

 
الأشخاص إنه تمكن الر التي وثقت فيها هيومن رايتس ووتش مزاعم عشفي القضايا ال ض للتعذيب، لم يقل أي من تعرُّ

، لم يسُمَح للمحتجزين هيومن رايتس ووتش تي وثقتهان االتصال بمحام قبل التحقيقات. في العديد من الحالات ال
هم عن ال بأفراد العائلة أو محام قبل المثول أمام قاض.التصب وجه الأرض حتى يحصلون  قال أحد المحامين: "يخُفونَ

 93على اعتراف ثم نكتشف أين كانوا".
 

، "لم يسُمَح له بالاتصال بمحام، ولم يسُمَح لأحد بالسؤال عنه" لدى تحقيق 16الـ الذي أوُقِف بعمر  ،لدخاقال محامي 
قالت أمه إن العائلة لم تعرف  94، ثم احتجُِز في المحكمة العسكرية".مخابرات الجيش ووزارة الدفاع معهأفراد من 

هب إلى المحكمة  هم بمكان خالد. قالت إن أباه ذ مكان وجوده لأشهُر، إلى أن أفُرِج عن أحد معارفهم الذي أخبر
ألرض عندما رأيته. ابني جميل ليس قبيحا. ابني هنا، ابني هنا". أضافت: "صرخت من تحت ظل يقول: العسكرية "
هذا ابني.لم أصدق لم أصدق   5 رأيته. بالكاد اومزرقّ  اومتورّم ملطخا بالدم كان وجههلا يمكنك وصف المشهد.  أن 

95".دقائق وكان يرجون إلخراجه من هناك
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صيره ومكانه يعُدَّ إخفاء من قبِل السلطات المتبوع برفض الاعتراف بتوقيف الشخص أو الإفصاح عن مالتوقيف 
 96القانون الدولي. بحسب اقسري

 
، قد خضع لعملية جراحية في مستشفى شاهين منتصف العشرينات من عمرهفي قضية أخرى، كان زهير، لبناني في 

قال والده لـ  97عندما أوقفته الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش، حسب أهله. 2015 أوائلفي التل، شمال لبنان، في 
ه إال بع اإلفراج وإنهم لم يكتشفوا مكا بمعزل عن العالم الخارجيزهير احتجزت لسلطات ومن رايتس ووتش إن اهي

هير. مثُ عن أحد معارفهم الذي  ، ولكن المحكمة لم تسمح لعائلته بحضور ل زهير أمام المحكمة العسكريةرأى ز
هيومن رايتس ووتش: "يسُمَح للمدعومين   98فقط بالحضور".الجلسة. قالت أمه لـ 

 
محامون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم غالبا ما يلجؤون إلى معارفهم الشخصية لتحديد مكان موكليهم المحتجزين  قال 

 ،جاز بشكل عام في لبنانتصعوبة وصول المحامين إلى موكليهم ي االحرغمشرح أحد المحامين أنه  99لدى الجيش.
ال آالن،  100ع المحامون معرفة إن كان موكلهم محتجزا أو تحديد مكانه.تحديا ال يستطي الل الستجواب العسكري

محام من أجل تحديد مكانه.  101الذي أوقفته مخابرات الجيش ثم نقلته إلى وزارة الدفاع، إن عائلته اضطرت لتوكيل 
 

حامي آالن: "لم تكن الع فراد القوى الأمنية لما ئلة تعرف مكانه. لجؤوا إليّ لإيجاده، لو لم أكن على صلة بأحد أاقال 
 102. كان عليّ استخدام معارفي الشخصية، أخذ الأمر عدة أيام".استطعت إيجاده

 

منحون إطلاق السراح إن المتهمين لايُ  العسكرية لـ هيومن رايتس ووتش مرافعين أمام المحاكقال أحد المحامين الم
الحق  قبل المحاكمةينتهك الاحتجاز المطوّل 103ألولى، ما قد يأخذ سة في بعض األحيان.كفالة قبل جلسة المحكمة ب

ه اإلجراءات  ؛ تنصاإلجراءات الواجبة الذي يضمنه القانون الدولي كمة هو اعلى أن الحتجاز السابق للمحه
وجدت منظمة  104و أن يفرج عنه.الستثناء وليس القاعدة العامة، وأن من حق الموقوف أن يحام خالل مهلة معقولة أ

ن االحتجاز التعسفي في لبنان ن "على ضوء طبيعة اإلجراءات في المحاكم العسكرية  2013ألف في تقريرها لعام 
ل خطر شديد في أن يصبح الا من قانون أصول  108تحدد المادة  105تقال تعسفيا بطبيعته".عوفي معظم الحالات، يسُجَّ

، ما خال "جنايات  6بمدة أقصاها  قبل المحاكمةلاحتجاز المحاكمات الجزائية مدة ا أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحد
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هابالقتل والمخدرات االعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل   106والمحكوم عليهم سابقا. "والإر
هيومن رايتس ووتش حالات احتجُز فيها أطفال بعمر قوثّ  107لسنة أو أكثر. 16ت 
 

الصادرة عن  ألحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تبدو تعسفية. قال أحد القضاة لـ هيومن رايتس ووتش إناألحكام
ة ألخرى، ما يثير إشكالياتالمحاكم العسكرية لنف والحياد. قال: "على حول الإنصاف  س التهم تختلف كثيرا من قض

مة حر هم بالسجن أساس نفس الته  108أشهر بينما يحُكَم على آخرين بالإعدام". 6فيا قد يحُكَم على أحد
 

هم:  قال محامون يرافعون أمام المحاكم العسكرية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يتوقعون أحكام إدانة دائما. قالت إحدا
ها وغرامة " هذا نجاحا. لقد حصلت على حكم د.أ.[ أعُدّ  66ل.ل. ] 100000إذا حكُِم على موكلي بالفترة التي قضا

احد خالل مرافعاتي" هم أدُين بنفس الجريمة المتهم بها موكلها. ،غير مذنب  قال آخر: "أحكام البراءة  109لأن أحد
 110نادرة جدا. عندم ال يجدون أي دليل يحكمون على المتهم بالفترة التي قضاها".

 
هناك تعليق غير معُلنَ لعقوبة  لكن 111عدام في محاكم عسكرية.لبنان عقوبة الإعدام وقد حكُِم على مدنيين بالإ يعتمد

 2004.112الإعدام. نفُِّذ آخر إعدام معروف في 

مام  محدود في نظام المحاكم العسكرية.بالستئناف  الحق القضايا المعروضة على القاضي المنفرد يمكن استئنافها أ
بل فقط إمكانية تقديم طلب  الدائمةالمحكمة العسكرية ف قرارات . ال أه ال يوجد حق باستئناالدائمة المحكمة العسكرية

يتبعون هذا قال محامون إنهم غالا ال  ،ولكن عمليا. ، إلى محكمة التمييز العسكرية"ب النقضطل" سمىاستئناف، ي
وألن هذه الدعاوى نادرة النجاح.  التمييزلأن المجال أمام الخيار  لقضاء مكن لألفراد، حسب قانون امحدود،

عدم احترام إجراءات لدى  أو ،المحكمة اختصاصإذا كانت القضية خارج  طلب النقضتقديم ، 1968العسكري لعام 
مع عدم وجود أسس  ،قال أحد المحامين: "ترَُدّ أغلب الاستئنافات 113.يةمواد القانونالتطبيق في  الخطأ لدى أوأساسية، 

لا تضُطر المحاكم  114للاستئناف. عادة علينا إيجاد خطأ إجرائي أو مخالفة. لا يعُدَّ التعذيب أساسا للاستئناف".
 115أكثر". النقضالعسكرية بالعادة إلى تقديم أسباب أو شرح مكتوب لقراراتها، ما يصعبّ 

                                                 
(؛ ألف، "مذنب حتى اثبات براءته: تقرير حول 26/6/2010تاريخ ب 111)كما عدلت بالقانون رقم  108، المادة 2001قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام  106

-https://alefliban.org/wp، 2013مسببات التوقيف التعسفي والحجز الاحتياطي المطوّل والتأخر الشديد في المحاكمة"، يناير/كانون الثاني 
content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf ؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش 34-33(، ص. 2017يناير/كانون الثاني  12في  )م االطلاع

 .2016ديسمبر/كانون الأول  6مع منظمات حقوقية، بيروت 
 .2016نوفمبر/تشرين الثاني  4أنظر، مثلا، مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفبة مع والدة خالد )اسم مستعار(، شمال لبنان،  107
هيومن رايتس وو 108  .2015يناير/كانون الثاني  18تش مع قاض لبناني، شمال لبنان، مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  109  .2016أكتوبر/تشريناألول  12مقابلة 
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  110  2016نوفمبر/تشرين الثاني  11مقابلة 
، 2013بات التوقيف التعسفي والحجز الاحتياطي المطوّل والتأخر الشديد في المحاكمة"، يناير/كانون الثاني ألف، "مذنب حتى اثبات براءته: تقرير حول مسب 111

https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ArbitraryDetention-Report-Arabic.pdf  43ص. (2017يناير/كانون الثاني  12)في 
هيومن رايتس ووتش مع محام  112 ة اإلعدام )تم الطلاع في 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11لبناني، بيروت، مقابلة  نوفمبر/تشرين 17؛ "لبنان"، التحالف العالمي ضد عقو

 .http://www.worldcoalition.org/ar/Lebanon( 2016الثاني 
 .74، المادة 1968قانون القضاء العسكري لعام  113
هيومن رايتس ووتش مع محام لبناني، بيروت،  114  .2016نوفمبر/تشرين الثاني  11مقابلة 
هنّا، " 115 ة العادلة في لبنان؟"، المفكرة القانونية،  ميريم م http://www.legal-، 2015يونيو/حزيران  9بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكم

agenda.com/article.php?id=1145  هيومن رايتس ووتش مع محامين لبنانيين، (2017يناير/كانون الثاني  12)م االطلاع  9أكتوبر/تشرين الأول و 12؛ مقابلة 
 .2116نوفمبر/تشرين الثاني 



مةالمبادئ ال"حسب مسودة  ، يقتصر )مبادئ المحاكم العسكرية( "كم العسكريةلإقامة العدل عن طريق المحا منظِّ
ة الأولى "وينبغي مباشرة إجراءات التظلمّ وخصوصا الطعون أمام جاختصاص المحاكم العسكرية على محاكم الدر

116المحاكم المدنية".

  

                                                 
مة العد 116  ق المحاكم العسكريةل عن طريلجنة حقوق الإنسان، تقرير مقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، السيد إيمانويل ديكو، مسألة إقا

مة العدل عن طريق المحاكم العسكرية    ،2006يناير/كانون الثاني  13مسألة إقا
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/58&referer=/english/&Lang=A يناير/كانون  12)تم الاطلاع في  23، الفقرة

 (. 2017الثاني 



 

 
يحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين طالما يمكن للمحاكم ،بموجب القانون الدولي
 المدنية تأدية الوظيفة.

 
، تضمن حق كل 1972الذي صادق عليه لبنان عام  ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمن  14المادة 

هي الهيئة وحقق اإلنسان، المعنية بجنة للا 117.حياديةو ةمستقل ،متهم بأن يحاكَم دون تأخير أمام محكمة مختصة
نصّت على محاكمة المدنيين  ،الدولية المخولةمراقبة االمتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ولاحظَت أن "محاكمة المدنيين  118عسكريا فقط في حالات استثنائية وفي ظل ظروف تقدمّ جميع الإجراءات الواجبة.
.. .قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلةأمام محاكم عسكرية أو خاصة 

وينبغي أن يحُاكَم المدنيون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة، نحو أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي 
رف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية تبينّ فيها الدولة الط

 119وجدية، وفي الحالات الت ال تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات".
 

 فحة الإرهابالأساسية في سياق مكا والحريات إلنسان حقوق وحماية بتعزيز المعني المتحدة الخاص للأمم المقررعبرّ 
مة مع عدم  طول فترات الحتجازبسبب " ،في المحاكم العسكريةمن تدني ضمانات المحاكمة العادلة  هقلقعن  قبل المحاك

الكافية للاستعانة بمحام، وانتهاك مبدأ سرية المعلومات بين المحامي وموكله والقيود الصارمة المفروضة  إتاحة الفرص
على الحق في الاستئناف وإلفراج بكفالة. وعلاوة على ذلك، يساور المقرر الخاص القلق إزاء تدني مستوى المعايير 

هذه المحاكم الذي كثيرا ما يشج ع بشكل منهجي على اللجوء إلى ممارسات خارجة عن نطاق إلجرائية وإلثباتية في 
 120اعترافات من المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية". زاعالقانون من قبيل التعذيب من أجل انت

 
ي مالحظاتها الختامية عن لبنان  عن القلق "إزاء اتساع نطاق  1997لعام أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

لعسكرية في لبنان، وتشعر أيضا بالقلق إزاء إلجراءات التي تتبعها هذه المحاكم العسكرية، وإزاء اختصاص المحاكم ا
عدم إشراف المحاكم العادية على إجراءات المحاكم العسكرية وأحكامها. وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في 

يع المحاكمات المتعلقة بالمدنيين وفي المحاكم العسكرية وأن تنقل اختصاص المحاكم العسكرية، في جم اختصاص
121دية".اجميع القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق انسان من جانب األفراد العسكريين، إلى المحاكم الع

 

                                                 
ألمم المتحدة العهد الدولي الخاص  117 ة   ( المؤرخ في 21-ألف)د 2200بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديقواالنضمام بموجب قرار الجمعية العام

 .14، المادة 1972نوفمبر/تشرين الثاني  3وصادق عليه لبنان في  1976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ:  1966ديسمبر/كانون الأول 
الع في 32حقوق الإنسان فياألمم المتحدة، التعليق العام رقم لجنة  118 مة عادلة، )ت اال أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاك نوفمبر/تشرين الثاني  13، الحق بالمساواة 

 .22(، فقرة 2016
 السابق. 119
، 2008أغسطس/آب  A / 63/223 ،6ألمم المتحدة الجمعية العامة، تقريـر الأميـن العـام عـن حمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات ألساسـية في سياق مكافحة الإرهاب  120

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/223&referer=/english/&Lang=A  (، الفقرة 2017كانون الثاني /يناير 12)ت االطلاع في
27. 

ة من الدو األطراف بموجب المادة  121 من العهد، ملاحظات ختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لبنان"،  40لجنة حقوق الإنسان "النظر في التقارير المقدم
CCPR/C/79/Add.78 ،5  1997مايو/أيار ،

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/79/Add.78&referer=/english/&Lang=A 14، الفقرة. 



هيئة الأمم المتحدة المعنية بتفسير اتفاقية حقوق الطفل، شددّت على أن " لجنة يج االمتناع عن القيام حقوق الطفل، 
 .1991صاد لبنان على االتفاق في  122".الجزائية بحق أطفال في المحاكم العسكريةلإجراءات با
 

الحاكم العسكرية صالحية  ة"يجب عدم حياز هوجد أن التعسفي الحتجازمسألة ب المعني العامل المتحدة ألمم فريق
. ال يمكن اعتبارها محاكم مستقلة حيادية بما يتعلق بالمدنيين".  123محاكمة المدنيين، مهما كانت التهم الموجهة إليه

ألمم المتحدة المعية باستقالل القضاة والمحامين، إن "استخدام المحاكم العسكرية أو محاكم  حسب المقررة الخاصة 
ة لمحاكمة المديين باسم األمن الوطني أو حالت الطوارئ و مكافحة اإلرهاب ممارسة شائعة موجزءات الإلجرا

ت في تقرير ربعأدواعي األسف، وتتعارض مع جميع المعايير الدولية اإلقليمية وقوانين السوابق المعمول بها". و
يم دولة عينة واليتها القضائية ال ينبغي تحت أي ظرف أن تمارس محكمة عسكرية منشأة في إقل هأن 2013في 

 124لمحاكمة مدنيين متهمين بارتكاب أفعال جنائية ف ذات اإلقليم".
 

الت لمكافحة العمل الل من إلنسان حقوق وتعزيز بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة مة إلى العقاب منإل ، المقدَّ
تنص على أنه "يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على المخالفات  2005في  لجنة حقو اإلنسان

العسكرية تحديداً التي يرتكبها العسكريون، باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضمن اختصاص المحاكم 
لجرائم الجسيمة التي الداخلية العادية أو، عن االقتضاء، ضمن اختصاص محكمة جنائية دولية أو مدولة في حالة ا

 125تندرج في إطار القانون الدولي".
 

استخدام التعذيب أو  على عدم جوازواتفاقية مناهضة التعذيب  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدينص 
تجريم كل على ادول األطراف كما تفرض اتفاقية مناهضة التعذيب  126.سية أ الالإنسانية أو المهينةالعقوبة القا

  مستوجبة الجرائم هذه ؛ ضمان أن تكونأعمال التعذيب، محاولة التعذيب أو أي تواطؤ ومشاركة في التعذيب
سلطاتها المختصة تحقيق سريع ونزيه كلما  إجراء؛ الخطيرة طبيعتها العتبار بعين خذأت مناسبة بعقوبات لعقابا

دم االستشهاد بأية أقوال يثبت ؛ ضمان ل التعذيب قد ارتكُِبمعقولة تدعو العقاد بأن عمال من أعما اوجدت أسباب
؛ مراجعة خص متهم بارتكاب التعذيبشأنه تم إلدلاء بها تحت التعذيب كدليل  اإلجراءات، إال إذا كان ذلك ضد 

 تعرضوا الذين شخاصأل ومعاملة بحجز المتعلقة الترتيبات وكذلك وممارساته، وأساليبه وتعليماته الستجواب، قواعد

                                                 
122 Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 8 of the Optional “UN Committee on the Rights of the Child, 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Concluding Observations, 
United States of America,” CRC/C/OPAC/USA/CO/1, June 25, 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/ 
CRC.C.OPAC.USA.CO.1.pdf, para. 30 

123      A/HRC/13/30/Add.1, March 4, 2010 ” Opinion No. 27/2008 (Egypt),“United Nations Working Group on Arbitrary Detention, 
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/13/30/Add.1&Lang=E, para. 40.  

 (.2016نوفمبر/تشرين الثاني  13)تم الاطلاع في 
، 2013أغسطس/آب  A/68/285 ،6ألمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعني بستقالل القضاة والمحامين غابرييلا كناول، المحاكم العسكرية  124

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/27/PDF/N1342127.pdf?OpenElement يناير/كانون الثاني  12، )تم الاطلاع في
 .100و 46(، الفقرتان 2017

الت م 125 ة اإل ن العقاب لجنة حقو اإلنسان المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكاف
E/CN.4/2005/102/Add.1 ،8  2005فبراير/شباط ،

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2005/102/Add.1&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html
&Lang=A  29(، الفقرة 2017يناير/كانون الثاني  12)ت االطلاع في. 

ألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي 126 مة  ( المؤرخ في 21-ألف )د 2200ة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العا
من  ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره7، المادة 1972نوفمبر/تشرين الثاني  3وصادق عليه لبنان في  1976مارس/آذار  23تاريخ بدء النفاذ:  1966ديسمبر/كانون الأول  16

هينة، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليهاواالنضما  10المؤرخ في  39/46م اليها في القرار ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم
 .2، المادة 2000وبر/تشري األول أكت 5، صادق عليها لبنان في 1987يونيو/حزيران  26، تاريخ بدء النفاذ: 1984ديسمبر/كانون الأول 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/


 يأ حدوث منع بقصد وذلك القضائية، واليتها يخضع قليمإ يأ في السجن أو العتقالأو التوقيف شكالأ من شكل يلأ
 127.تعذيب حالات

 
الغه  :والسياسية حق المحتجز بإلجراءات الواجبة، بما في ذلك المدنية بالحقوق الخاص الدولي يضمن العهد إ

ه إليهلاغه ببأسباب التوقيف وإ ة عادلة وعلنية  ؛أحد القضاةأمام تقديمه سريعا ؛ سريعا بأية تهمة توجَّ حقه بمحاكم
أن يعُطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام ؛ أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية

هلة معقولة ؛ يختاره بنفسه ة أعلى كي تعيد النظر في والحق باللجو ؛أو أن يفُرَج عنهأن يحاكَم خلال م ء إلى محكم
الروتيني قرار إدانته وفي العقاب الذي حكُِم عليه به. تمنع الاتفاقية التوقيف أو الاحتجاز التعسفي والاستخدام 

ة.  128للاحتجاز قبل المحاكم
 

حياد القضاة "يجب أن يكون أنه  2013عام كتبت المقررة الخاصة المعية باستقالل القضاة والمحامين في تقرير 
ظاهرا للمراقب العادي، وأن يتصرفوا بطريقة تؤدي إلى كسب ثقة الجمهور وأصحاب المهن القانونية وألطراف 

اهة السلطة القضائية وتعزز تلك الثقة". على  ،مبادئ المحاكم العسكريةبموجب  129المتقاضية في حياد القاضي ونز
فس التدريب القانوني نوا بالكاءة، ال سيما فيما يتعلق بالحصول على أن "يتمتع القضاة المعينين في المحاكم العسكرية

كما يجب "حما االستقالل القانوني للقضاة منحيث عالقتهم بالتسلسل الهرمي  ،"المطلوب من القضاة المهنيين
 130وتجنب أي تبعية مباشرة أو غير مباشرة".حماية دقيقة العسكري 

  
  

                                                 
هينة اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب  127 التوقيع والتصديق عليها والانضمام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم

، المواد 2000أكتوبر/تشري األول  5، صادق عليها لبنان في 1987يونيو/حزيران  26خ بدء النفاذ: ، تاري1984ديسمبر/كانون الأول  10المؤرخ في  39/46اليها في القرار 
 .12و 11و 4

ألمم المتحدة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديقواالنضمام بموجب 128 ة  ( المؤرخ في 21-ألف )د 2200قرار الجمعية العام
 .14و 9، المادتان 1972نوفمبر/تشرين الثاني  3وصادق عليه لبنان في  1976مارس/آذار  23تاريخ بدء النفاذ:  1966ديسمبر/كانون الأول  16

، 2013أغسطس/آب  A/68/285 ،6ألمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعني بستقالل القضاة والمحامين غابرييلا كناول، المحاكم العسكرية  129
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/27/PDF/N1342127.pdf?OpenElement ديسمبر/كانون الأول  7، )تم الاطلاع في

 .44(، الفقرة 2016
مة العدل عن طريق المحاكم العسكريةلجنة حقوق الإنسان، تقرير مقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، السيد إيما 130  نويل ديكو، مسألة إقا

مة العدل عن طريق المحاكم العسكرية    ،2006يناير/كانون الثاني  13مسألة إقا
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2006/58&referer=/english/&Lang=A 47-46، الفقرتان. 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سمير مقبلالوزير 

 وزارة الدفاع
 اليرزة، لبنان

 
 إلى: ةنسخ

 قيادة الجيش اللبناني   -
 المحكمة العسكرية -
 مديرية المخابرات في الجيش اللبناني   -

 
 2016 ألول كانون/ديسمبر 14

 
 الوزير مقبل، معالي

هيومن رايتس ووتش" على مشروع يبحث في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان. يركّز بحثنا  تعمل "
استخام االعترافات  المحاكم العسكرية؛ استقلال ونزاهة الحتجاجات المعارضة؛على مزاعم استخدام المحكمة لقمع 

ة ضمن نظام المحاكم العسكرية. تعارض هيومن رايتس وحقوق إجراءات التقاضي السليم ؛المنتزعة تحت التعذيب
ة الأطفال أمام المحاكم ووتش محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حيث لا تحُمى حقوقهم، وتعارض بشدة محاكم

العسكرية تحت أي ظرف. طريقتنا المتبعة في العمل هي تقديم النتائج التي نتوصل إليها إلى السلطات المعنية 
 .معلوماتها ووجهة نظرها في التقارير التي ننشرهالأجل إيراد وع التقرير، وذلكبموض

 
نقدم إليكم الأسئلة أدناه، فضلا عن موجز للنتائج الرئيسية لدينا، آملين تلقيّ ردكّم. سنسعى للاستفادة من أي معلومات 

 .2017انون الثاني يناير/ك 6ذات صلة ترسلونها إلينا في تقريرنا، إن وصلتنا قبل نهاية يوم 
 

 استخدام المحاكم العسكرية لقمع المعارضة .1
 

هَم عن مخاوفهم بأن اوالية القضائية الواسعة للمحاكم العسكرية على  حقوقيون ن ومحامون ونشطاءوأعرب متّ
هر اآل 14ين. يواجه المدنيين، بمن فيهم الأطفال، استخُدمت للانتقام من النشاط أو التعبير السياسيَّ  ن محاكمة في متظا
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حل أزمة إدارة النفايات  عنألمن الداخلي إثر احتجاجهم على عجز لبنان  ىالمحكمة العسكرية، بعد أن اعتقلتهم قو
 .2015عام 

 
؟ كم عدد الحالات التي كان فيها 2016و 2015كم حالة حوكمت أمام المحاكم العسكرية عامي  .1

؟ كم عدد الحالات اعام 18ا أعمار المتهمين أدنى من المتهمون مدنيين؟ كم عدد الحالات التي كانت فيه
 ؟التي كان فيها المتهمون صحفيين

هانة الدولة أو الجيش أو الرئيس .2 ة إ  في لبنان؟ كم عدد الحالات التي حُوكم فيها المتهمون بتهم
 هل أجريِت أي تحقيقات بشأن التدخل السياسي في نظام المحاكم العسكرية؟ .3

 
 ريةهيكلية المحاكم العسك .2

 
محامون ونشطاء حقوقيون لبنانيون لـ هيومن رايتس ووتش إن هيكلية كفاءة المحكمة  انقوضي هاالمحكمة وتكوين قال 

القانونية، وأن  تهمتعيين وزير الدفاع لضباط في الجيش كقضاة بغض النظر عن خبرتها يشمل ذلك ونزاه يتهاواستقلال
ماممعظم القضاة    .لبعض القضاة المنخفضةوزارة الدفاع، والرتب  مسؤولون أ

 
؟ كيف يضُمن استقلال القضاة عن القيادة هالضما استقاللية المحكمة وحياد الموجودةما هي الخطوات  .1

 العسكرية ووزارة الدفاع؟
الذين يعملون كقضاة في المحاكم العسكية ألوامر الضباط ذوي الرتب الجيش هل يخضع ضباط .2

 ضباط العسكري؟ هل يمكن لوير الدفاع إعطاء األوامر للقضاة؟ أللى واالن
 ؟ والخدمة في هيئة المحكمةمن يعُينّ القضاة لتولي القضايا  .3
من يجب  يشمل، بما بعينهابشأن قضايا  إلى المدعين العامينتعليمات  توجيهالدفاع  ةراهل يمكن لوز .4

 محاكمته ومتى تسُقط القضية؟
؟ ما هو التدريب عسكرياما هي المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان الشخص مهال ليكون قاضيا   .5

 القانوني المطلوب لقضاة المحاكم العسكرية؟ 
هات التي يتلقاها القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن ما ينبغي القيام به إذا كان هناك دليل  .6 ا هي التوجي م

عدم  بشأنأو سوء المعاملة؟ هل يتلقى قضاة المحاكم العسكرية تدريبا  المعتقل للتعذيب تعرّضعلى 
 صلاحية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب؟

 التعذيب؟ تحتكيف يستجيب قضاة المحاكم العسكرية لمزاعم المتهمين بأن ألدلة انتزعت  .7
 

 الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب .3
 

بتهم  ،حالات تعرّض فيها سجناء حوكموا أمام المحكمة العسكرية 9ون وصف معتقلون سابقون وأفراد أسرهم ومحام
هاب أو جرائم أمن ووزارة الدفاع في اليرزة، وأجبِروا على  مخابرات الجيش، للتعذيب في عهدة يةتتعلق بإلر

يون العتراف، واستخدمت اعترافاتهم المنتزعة كأدلة ضدهم في المحكمة. وصفت منظمات حقوقية ومحامون لبنان
هو الدليل الوحيد المقُدّم لإدانة  نمطا مقلقا للتعذيب الروتيني للمعتقلين في السجون العسكرية. كان الاعتراف بالإكراه 
هيومن رايتس ووتش. تم التغاضي عن الاعتراف المنتزع بالإكراه في حالة  المتهم، في بعض الحالات التي وثقّتها 

هذه الحالة، لم يتُّ   الذين عذبّوا المعتقل.لمسؤولين خذ على ما يبدو أي خطوات للتحقيق ومعاقبة اواحدة، ولكن حتى في 
وصف ناجون من التعذيب تعرضّهم للضرب والتعذيب النفسي والصعق بالكهرباء، والبلنغو )تعليق المعتقل من 

 ةامرأة لصحفي الرسغين، خلف ظهره(، وأمرهم بالتوقيع على إفادات وهم معصبي األعين. في إحدى الحالت، قالت



خضِع لاجئ سوري اعتقل على ما يبدو أإنها تعرضت الغتصاب والتعذيب في الحجز العسكري. في حالة أخرى، 
هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزارة الدفاع  ومخابرات للاشتباه أنه مثليّ الجنس، لما يسمى فحص الشرج. وجهت 

، بشأن تلك القضية. في حالتين أخريين، قال المعتقلون 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 2والشرطة العسكرية في  الجيش
 السابقون ومحامون إن عسكريين عذبواأطفاال وانتزعوا اعترافات قسرية منهم.

 
زهم، بما فيها أثناء  قال معتقلون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب في مراحل مختلفة أثناء احتجا

 أي منهم التواصل مع محامي وعائالتهم أثناء الستجواب.الستجواب، ولم يستطع 
 

ما هي الخطوات الملموسة التي يجري اتخاذها لمنع استخدام التعذيب في عمليات الستجواب  .1
 االحتجاز العسكرية؟

ن األفراد قادرين على طلب  .2 ما هي الخطوات الملموسة التي اتخذتها وزارة الدفاع لضمان أن يك
ا هي اإلجراءات و اآلليات الموجودة التي تسمح التعويض عن ال نتهاكات التي يرتكبها عسكريون؟ 

 للمعتقلين بتقديم شكوى عن التعذيب أو المعاملة السيئة؟
والمحققين فيما يتعق بأساليب االستجواب وممارسة  للعناصر والضباطما هو التدريب الذي يتم توفيره  .3

 إلكراه والتعذيب؟
 ؟2016و 2015لتعذيب أو سوء المعاملة من قبل أفراد الجيش عامي أن ابشكم تحقيقا بدأ  .4
ا هي  2016و 2015تم تأديبه عامي  ا أو عنصراكم ضابط .5 بسبب تعذيب أو إساءة معاملة المعتقلين؟ م

 ؟المعاملة الذين ثبتت إدانتهم بإساءةبحق العناصر والضباط  أنواع التدابير التأديبية التي نفُذّت
 

  اإلجراءات القانونيةالمخاوف بشأ .4
 

اإلجراءات القانونية الواجبة في القضايا  محامون ومعتقلون سابقون مجموعة من انتهاكات المحاكمة العادلة  يصف 
االحتجاز ؛ المعروضة على المحاكم العسكرة، بما فيها االستجواب دون حضور محام سوء المعاملة والتعذيب 

ة السابق؛ العترافات المنتزعة تحت التعذيباستخدام ؛ بمعزل عن العالم الخارجي للمحاكمة  ةفترات الاحتجاز المُطولّ
 األحكام القضائية التي تبدو تعسفية. ؛القرارات الصادرة من دون تفسير؛ التي تجاوزت سنة في بعض الحالات

برا على االعتراف تحت الذين قالوا إنهم أجوالمعتقلين السابقين العشرة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش  جميع
هيومن رايتس ووتشالل التعذيب، قالوا لنا إنهم لم يتمكنوامن االتصال بمحام قبل الستجواب أو في كثير  ،ه. وثقّت 

محام  قبل عرضهم على قاضي التحقيق. ينمن الحالات، قول المعتقلين إنه لم يسمح لهم بالتحدث مع أقاربهم أو 
محامون لـ هيومن رايتس  هم وووتش إنهم في كير من األحيان لم يجدوا أي وسيلة لتحديد ما إذا كان موكلقال 

مكان احتجازهم، وضطروا الستخدام لعالقات الشخصية لتحديد أماكن موكليهم في الحتجاز تحديد محتجزين أو 
 العسكري.

 
لعسكرية غير متناسقة وتبدو تعسفية، محامين لبنانيين لـ هيومن رايت ووتش إن األحكام القضائية في المحاكم ا 4قال 

ن األدلة ضدهم.  وإنهم توقعوا أحاما باإلدانة لموكليهم بغض النظر 
 

محامون أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إناستخدام االعترافات المنتزعة تحت التعذيب لم يخذ بعين االعتبار  قال 
 العسكرية يجعلها أكثر صعبة لالستئناف.الستئناف، وأن عدم وجود رأي مكتوب في أحكام المحاكم  كسبب

 



هل تتوفر إحصاءات بشأن طول فترات احتجاز ألشخاص قبل إحالتهم إلى قاضي  .1
 التحقيق؟

ا هي التدابير الموجودة لمنع المسؤولين من احتاز األشخاص لفترة أطول من  .2 م
 ؟أصول المحاكمات الجزائية بموجب قانون االمسموح به

ا هي التدابير  .3 الموجودة لضمان قدراألشخاص على االتصال بمحام أو الحصول على م
 لعالج الطبي عند الطلب وحضور محام أثناء التحقيق؟

همون غير مذنبين؟ .4 هي نسبة الحالات التي وُجد فيها المتّ  ما 
 كم قضية استؤنفت؟ كم عدد الحالات التي أسقطت فيها محكمة السئناف اإلدانة؟  .5
ا هي ألسس التي  .6 ن المدعى عليه من استئناف القرار؟ هل يعتبر استخدام تُمكّ  م

 العترافات المنتزعة تحت التعذيب أحد أسساالستئناف؟
ة؟ حضورها لعامة الجمهوريمكن هل هل المحاكمات العسكرية علنية، و  .7 ما هي  بحريّ

قبة العملية التي تُمكّن المراقبين المستقلين من الوصول إلى المحاكم العسكرية لمرا
 المحاكمات؟

 
على لبنان إصلاح نظام المحاكم العسكرية بشكل عاجل، عن طريق إلغء الوالية القضائية للمحاكم العسكرية على 

األدلة  رفض لمدنيين واألطفال، والتأكد من  ضمانالتحت التعذيب. يجب المنتزعة لقضاة جميع االعترافات 
ب، وتجريم كل أشكال التعذيب. على وزارة الدفاع إحالة جميع حق الاستعانة بمحام ثناء االستجواالصريح ل

مع جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو  نهائيا مزاعم التعذيب إلى النيابة العامة وتنفيذ سياسة عدم التسامح
 اللاإنسانية أو المهينة.

 
مها حول ع إلى تلقي تعليقاتكم على القضايا المذكورةأعاله، وكذلك أي تعلينتطلّ   مسائلقات إضافية ترغبون في تقدي

هذه الأسئلة والنتائج الأولية معكم شخصيا. كما ذُ  كر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. نرحب بفرصة مناقشة 
اله،   6قبل نهاية يوم  إن وصلتنا ،خذ أي معلمات ذات صلة بعين االعتبار في تقريرنا النهائيسنتمكن من أأ

 .2017ن الثاني يناير/كانو
 
 

 تقبلوا فائ االحترام، 

 لمى فقيه
 قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ةنائبة مدير

 هيومن رايتس ووتش
  



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 الله عبد العميد حسين

 الدائمة العسكرية المحكمة رئيس
 بيروت

 لبنان
 

 2016 الأول كانونديسمبر/ 14

السيد العميد،

 النتائج بشأن الدفاع وزير إلى كتبنا. لبنان في العسكرية المحاكم أمام المدنيين محاكمة في بحثا ووتش رايتس تجري هيومن
 .2016 الأول ديسمبر/كانون 14التي توصلنا إليها  ألولية

 

هرا، اعتقلوا 14 محاكمة نتابع المشروع، هذا من كجزء  محكمة أمام ،2015 أكتوبر/تشرين الأول 8 يوم احتجاجات في متظا
 .المحاكمة هذه بحضور إلذن إليكم لطلب نكتب. 2017 يناير/كانون الثاني 30 إجراء المحاكمة في عسكرية. من المقرر

 

 .2017 يناير/كانون الثاني 6 إذا حصلنا عليه بحلولتقريرنا، في الطلب هذا على رد إلى إيراد أي سنسعى

 

.اهتمامكم على أشكركم
 

 مع فائق التقدير، 

  
 لمى فقيه

 
 قسم اشرق األوسط وشمال إفريقيا ةنائبة مدير

 هيومن رايتس ووتش
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ةلماعملا ءوس ،ماحم بايغب تاباوجتسلاا ،يجراخلا ملاعلا نع لزعمب زجحلا ينيتور لكشب لمشي يذلا ةيركسعلا مكاحملا
ةيناكمإ عم ،ةيفسعت ودبت تابوقعو ،ريسفت نود تارارق رادصإ ،بيذعتلا ةأطو تحت ةعزتنم تافارتعا مادختسا ،بيذعتلاو
.فانئتسلال ةدودحم

.ةينوناق ةيفلخب عتمتلا مهيلع طرتشيُ لاو ،عافدلا ريزو لبق نم ةرشابم نونيعي ،شيجلا يف طابض مه ةمكحملا ةاضق نم ديدع
.ةيركسع مكاحم مامأ لوثملا راظتنا يف مهزاجتحا ءانثأ بيذعتلل مهضرعت نع اوثدحت لافطأ تاداهش ريرقتلا نمضتي

ضافضفلا ةيركسعلا مكاحملا صاصتخا نيَّينانبللا شيجلا وأ عافدلا ةرازو يف نولوؤسم مدختسي نأ نم فواخم ريرقتلا ريثي
لح نع ةموكحلا زجع دض تارهاظم للاخ اولقتعا اطشان41 مكاحيُ .نيَّيسايسلا طاشنلا وأ باطخلا دض ماقتنلاا وأ بيهرتلل ةادأك
 .تاونس3 ىتح نجسلا لامتحا نوهجاويو ،ةيركسع ةمكحم مامأ5102 ماع يف تايافنلا ةرادإ ةمزأ

صاصتخا نم لافطلأاو نييندملا ءانثتسا قيرط نع ةيركسعلا ةمكحملا ماظنل لجاع حلاصإ ءارجإ ىلع نانبل ريرقتلا ثحي
مت يتلا ةلدلأاو تافارتعلاا عيمج نوضفري ةاضقلا نأ نامضو ،تامكاحملل ةيمومعلا ةبقارملاب حامسلاو ،ةيركسعلا مكاحملا
.بيذعتلا تحت اهيلع لوصحلا
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